

الفصل الثالث  
المقدمة

تناولنا في الصفحات السابقة الإطار ألمفاهيمي للمشروع ودراسة الجدوى وتطرقنا أيضا إلى موضوع الاستثمار ، وسنلقي الضوء في الصفحات القادمة على مراحل إقامة المشروع والإطار النظري العام لدراسات الجدوى بإعتبار هده الموضوعات كسلسلة مترابطة ومتتابعة حيث سنتطرق في البدء إلى دورة حياة المشروع من فكرة  اقامة المشروع ومصادر افكار المشروعات ثم مرحلة الدراسة الاولية ثم تليها مرحلة الدراسات التفصيلية والمكونات الاساسية لكل منها. اد سنتطرق في البداية إلى اولى الدراسات التفصيلية وهي  دراسة الجدوى البيئية تليها تباعاَ دراسة الجدوى القانونية ثم دراسة الجدوى التسويقية ثم الهندسية والفنية تليها الدراسةالادارية والتنظيمية وننتهي بالدراسة المالية والدراسة الاقتصادية فمخرجات  كل دراسة هي مدخلات للدراسة التي تليها. 
ا لمبحث الأول:مراحل إقامة المشروع
     مما لاشك فيه أن المشروع  يمر بمراحل تكون متتالية ومتداخلة بدءا ً بفكرة الاستثمار وأختيارالفرصة من بين البدائل المتاحة ، ومرورا ً عبر جمع المعلومات والبيانــات الأساسيـة المتعلقـة بالاقتصاد بصورة عامـة وبالمشروع بصورة خاصــــة ، وبالسوق وتصريف المنتج .
نجد أن اجراء الاتصالات بالجهات الرسمية ذات العلاقة ببيئة الاستثمار ومكاتب الاستثمارات الاقتصادية يعد تمهيدا ً لإجراء دراسة جدوى المشروع المالية والاقتصادية وبداية الشروع في الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة  وانتهاءا ً بالمباشرة في تنفيذ المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود المادي وتشغيله وهذا يتطلب أن يؤخذ في الاعتبار أهم مفاصل المشروع التي سنقوم بعرضها بوصفها مراحل إقامة المشروع والموضحة في الشكل رقم (1 )
    1- تحديد أو تشخيص فكرة المشروع:-             Identification                 
       عبارة عن تصور لإمكانية أو رغبة لإنتاج سلعة  أو الاستفادة من موارد معينة. قد تنشأ أفكار المشروعات عن دراسات لأنماط الأستهلاك والإنتاج في الدولة ، ودراسات السوق ، والمسوح الخاصة بالمشروعات الصناعية القائمة ، وقوائم الواردات والموارد المحلية والمسوح الجيلوجية ، والعلاقات الصناعية والطلب المتزايد على المدخلات الصناعية في القطاعات المختلفة والدراسات التكنولوجية وما يصدر من كتابات في مجالات التنمية وغيرها من المصادر . وتعتبر كل أفكار المشروعات مفيدة وقد تثبت إنها بداية ناجحة . ( اليونيدو ، 1980: 29 ) .
 وتسمى هذه المرحلة بمرحلة التشخيص الأولي لفكرة المشروع      ( Identification Phase)  
التي تعرف بأنها تحويل فكرة المشروع إلى مقترح أستثماري عام من خلال أعداد خلاصة وافية عن أهم العوامل والمؤشرات التي تدعم فكرة ماهية المشروع ومدى مساهمتهُ في تحقيق أهداف التنمية بالشكل الذي يحقق التوافق بين الموارد والإمكانات المالية والفنية المتاحة . ( حمندي ،2000 : 15 ) .                مصادر أفكار المشروعات

يبدأ المشروع بفكرة تطرأ في ذهن أحد المستثمرين أو بتكليف من الإدارة بهدف حل معضلة تعاني منها بعض مرافق العمل في المشروع أو لتطوير حالة قائمة أو لتلبية احتياجات المجتمع من سلعة أو خدمة أو منتوج التي تتجه نحو الإزدياد المستمر .     
وقد تنشأ أفكار المشروعات من عدة مصادر منها :- (نعمان ،2000: 7 )www.hajer.ws)  (
1- دراسة مناهج الاستيراد :- 

     يمكن الاستفادة مـن النشرات والتقاريــر الأحصائيـة السنويـة التي تصدرهـا الجهات المعنيـة ومنها الجهاز المركزي للاحصاء ووزارة التجارة ولغرض الاطلاع على كمية ونوع وقيمة ومصدر السلع والمنتجات ( الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية التي تم استيرادها في السنوات الماضية والتي يتوقع الاستمرار في استيرادها خلال السنوات اللاحقة ومن خلال تحليل قوائم الاستيراد يمكن اكتشاف أي من السلع والمنتجات يمكن التعويض عن استيرادها والمساهمة بتلبية الطلب المحلي عليها عن طريق أنشاء مشروعات جديدة أو توسيع القائم منها .
1- متابعة وتحليل اتجاهات الطلب في السوق على السلع:-
          ويتـم ذلك عـن طريق البيانـات المتاحـة أو أعداد الدراسات والمسوحات الميدانية لمعرفة كمية ونوعية السلع المطلوبة وتقدير احتياجات السوق اليها حاليا ً ومستقبلا ً ، ومن خلال ذلك تظهر فكرة أنشاء مشروع يساهم بتلبية الطلب على سلع معينة بهدف تقليص الفجوة أو ردمها بين الكمية المطلوبة والمعروض منها .
2- الاستفادة من المسوحات والمعلومات :-
               أن المعلومات والمسوحات التي توفرها الجهات المعنية والمتعلقة بنوعية وكمية المواد الأولية المتاحة وغير المستغلة والتي تتوفر بكميات اقتصادية والسعي لأنشاء مشروعات تعمل على استغلالها أو انشاء وحدات إنتاجية تعمل على معالجة وأستخدام وتهيئة المواد الخام التي تحتاجها العديد من الصناعات . 
3- علاقات التشابك الصناعي وتحليل المدخلات والمخرجات :-
التعرف علـى حاجــة المشروعات الإنتاجيــة القائمـة إلــى السلـع والمنتجـات الوسطيــــــة أو المكملة أو البديلة وتقدير كمية العجز في تلك المنتجات أو تقدير كمية الإنتاج العرضية أو الثانوية في تلك المشروعات ومن ثم البحث في إمكانية أنشاء مشروعات إنتاجية تساهم بتلبية الطلب على تلك المنتجات أو الا ستفادة من مخلفات الإنتاج العرضية في إنتاج سلع تستفيد منها مشروعات اقتصادية أو أنشطة عديدة مما سيساهم بتحقيق وفورات اقتصادية لتلك المشروعات الاقتصادية  خلال الترابطات الأمامية والخلفية والعلاقات الإنتاجية والخدمية المتشابكة بين المشروعات الإنتاجية . 
4- دراسة المهارات البشرية  المحلية :-

             معرفة أعداد الأيدي العاملة ومستويات مهاراتها وأختصاصاتها المتوفرة وغير المستغلة ، تبرز فكرة أنشاء مشاريع تعمل على الاستفادة من أكبر عدد ممكن من اليد العاملة وخاصة للمشروعات التي تعتمد على كثافة عنصر العمل .
5- استخدام تكنولوجيا جديدة :-                                                   وذلك من خلال مواكبة التطورات الحاصلة في نوع ومستوى التكنولوجيا في العديد من الصناعات وتبرز فكرة توسيع أو تطوير العديد من المشروعات القائمة أو أنشاء مشروعات ذات حجوم اقتصادية تعمل على الاستفادة من التطور التكنولوجي من حيث الكمية والنوعية . 
6-  أختيار عدد من الصناعات التصديرية :-
             التي تتمتع بميزة نسبية من حيث الكلف والاسعار . بحيث تتمكن من منافسة السلع المماثلة في الدول المجاورة أو الدول الأخرى إلى جانب إمكانية توفير نسبة من تلك السلع في السوق المحلية .
7-  دراسة التشريعات وبرامج واتفاقيات التعاون المشترك :-
يمكن الاستفـادة مـن الانظمـة والقوانين والاتفاقيات التي تنظم العلاقـــات الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية ( المعقودة حاليا ً أو التي من المؤمل انعقادها في فترة قادمة ) في القيام بأستثمارات مشروعات مشتركة تحظى بالتشجيع والدعم والتي تساهم بتحقيق أرباح ومنافع اقتصادية عديدة .
8- 9تحليل قطاعات الاقتصاد القومي (Analysis of Economic Sectors) 
تحليل القطاعات المختلفة ( الصناعة ، الزراعة  والثروة الحيوانية .... الخ ) ومعرفة القصور أو النقص في إنتاج هذه القطاعات أو في عملها وفيما إذا كانت هناك حاجة إلى مشروعات جديدة أو القيام بمشروعات تطويرية لإعداد هذه المشروعات المختلفة . (حمندي ، 2000: 18)  .
9- دراسة برامج التنمية الاقتصادية     Over All Development Programs         

يمكن التعرف على العديد من المشروعات المفيدة والأفكار الاستثمارية المجدية من خلال دراسة برامج التنمية الاقتصادية ، وخاصة أن هذه البرامج تتألف من مشروعات متعددة كل منها يكون ذا علاقة بقطاع معين من القطاعات الاقتصادية المختلفة المكونة للخطة الاقتصادية العامة .             ( المصدر السابق : 19 ) .
10- التوقعات :-
       نرى من خلال المعايشة الظرفية لمرحلة الأعمار) مابعد الحرب وبعد أستقرار الوضع الأمني( الزيادة في حجم الأستثمارات العالمية وبناءا ً على متطلبات المرحلة ومن خلال متابعة وتحليل الأحداث الاقتصادية والسياسية على المستوى المحلي ( أي من خلال البيئة الداخلية المحيطة بالمشروع أو من خلال دعم وتحسين قطاع أقتصادي معين ) والعالمي والتي تفتح أفاق رحبة للتوجه نحو الأستثمارات الجديدة. ترى الباحثة من خلال هذه الفقرات أن نقطة البداية لاتأتي من فراغ وهذه هي البيئة التي ستشكل بنية المشروع . 
11-  الأبداع و التميز:-
 يتسـم العقـل البشري بأفاق غير محـدودة فـــي الملاحظة ، الأستنتاج ، والأبداع ومن هنا فأن الملاحظة الواعية هي من أهم مصادر أفكار المشروعات ، خاصة إذا كانت عملية الملاحظة صادرة عن عقلية أستثمارية .( خواجيكة ،2004 :23) .
   أن التقليــد والتكـرار لنــفس تجــارب الأخريــن فــــي أختيـــــار المشروع دون إدخــــال أي عنصررمن التطوير أو التطويع أو دون أن يتميز بمهارة عالية هو الذي يعرض المشروع إلى الأخفاق . فنجاح الأخرين في مشروعاتهم لايعني ذلك تقليدهم على الفور وأنما يجب التفكير في ما ستضيفهُ لتجربتهم وقد تكون بعض الأفكار المقترحة قد تبدو جديدة وقد تكون سطحية من قبل بعض المشاريع لكن إذا أستطاع صاحب المشروع أن يوجد ميزتهُ النسبية أو إضافتهُ لتلك الفكرة فالأمر سيختلف بشكل جذري ويولد مشروع جديد وجذاب .
2- مرحلة أعداد المشروع :-                      Stage in Project  Preparation

   وتحتوي هذه المرحلة على سلسلة من الإجراءات المتداخلة هدفها ترجمة فكرة ما إلى مشروع فعال ، وتنفذ هذه الفكرة وتتداخل هذه الإجراءات مع بعضها بالشكل الذي توضحه النقاط التالية :-( اليونيدو ،1980 :25 )   
1-   تشخبص فكرة المشروع
   Identifications                                                   

2-  الأختيار الأولي

Preliminary  Selection                                        

3- التوصيف      
                                                               Formulation 
بعد تحديد فكرة المشروع الإنتاجي وحصول القناعة الأولية بالفكرة كما أشرنا في الصفحات السابقة  يتم أعداد دراسة الجدوى الأولية والتي تهدف لأختيار بديل واحد أو أكثر من مجموعة البدائل المعروضة         ( انظرشكل رقم 2) .
     لغرض الترشيح للدراسة التفصيلية في مرحلة لاحقة أن اجراء دراسة الجدوى الأولية لايتطلب دراسات تفصيلية ومعمقة وانما وضع الضوابط العامة والأرقام التقريبية للآسترشاد بها لغرض رفض أو قبول تحويل الفكرة المقترحة إلى مشروع قائم من قبل صاحب القرار . وتعد دراسة الجدوى الأولية ضرورية تبرز أهمية القيام بدراسة الجدوى التفصيلية وتحديد الأمور التي تحتاج إلى إهتمام أكبر في الدراسة التفصيلية . إذ يتم تحديد أهداف المشروع وطبيعة النشاط الذي يقوم به والمبررات الفنية والاقتصادية والاجتماعية لإنشائه وكذلك تعطى صورة أولية عن التكاليف والعوائد (المتوقعة بشكل تقديري ) وعدم وجود مشاكل جوهرية تعوق تنفيذالمشروع الاستثماري . 
     التأكد من أن جدوى المشروع تستند إلى رؤية واضحة مدروسة تبرر إنشاءه وتشغيله وبالكلف الملائمة مما يجعل المشروع يؤدي نشاطه بالكفاءة والإنتاجية والاقتصادية الملائمة ونضمن تحقيق المستوى المطلوب من الأرباح المالية والمنافع الاقتصادية لهذا فأن الأسس والمبررات الأولية التي سيتم التوصل اليها من الجدوى الأولية سيكون الأساس الذي ستنطلق منه دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية التفصيلية للمشروع بأعتبار الجدوى الأولية مرحلة مهمة تتكامل مع الجدوى التفصيلية ولاتنفصل عنها .   وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأدبيات الاقتصادية تضيف مرحلة أخرى بعد الدراسة الأولية هي مرحلة الاختيار الأولي ( دراسة ماقبل الجدوى ) ( Pre-Feasibility Study)   إذ تتضمن هذه المرحلة أعداد المشروع وصياغته بشكل أولي حيث تتوضح صورة المشروع بشكل أكثر دقة وخاصة فيما يتعلق بالهدف الرئيسي والأهداف الثانوية الأخرى  التي يسعى المشروع لتحقيقها وتشخيص طبيعة الدراسات اللاحقة لهذه المرحلة وبيان الجوانب التي تتطلب دراسات معمقة وتحديد المؤشرات والمعايير اللازمة للتقييم ( الجبوري ،2003 : 24) .
وترى الباحثة أن هذه المرحلة لاتختلف كثيرا ً عن المرحلة الأولى ، فأذا كانت نتائج هذه المرحلة سليمة يتم الأنتقال إلى مرحلة الدراسات التفصيلية .              
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     المكونات الأساسية لدراسة الجدوى الأولية للمشروعات :-
تتضمن دراسـة الجـدوى الأوليـة أهـم المكونـات الأساسيـة والتفصيليـة للمشروعـــــــات والتي يمكن تكييفها بحيث تتلائم مع طبيعة المشروع الإنتاجي من جهة ومدى الحاجة إلى مستوى التفاصيل بالنسبة للمشروع موضوع البحث من جهة أخرى .(وزارة التخطيط ، تعليمات رقم (1) لسنة ، 1984 المعدلة) ، (دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتقييم اللاحق لمشروعات التنمية ، 1990) .
المكونات الأساسية لدراسة الجدوى الأولية :- 
1 وصف المشروع ومنتجاته الرئيسية والثانوية .
2 - علاقة المشروع بالمشاريع الأخرى القائمة وتحت الأنشاء والروابط مع القطاعات الأخرى .
3 - تقدير حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع للسنة الحالية وللسنوات القادمة من خلال دراسة السوق والتي تغطي الجوانب التسويقية وهيكل الأسعار السائدة وطبيعة السوق .
4 - حجم الصادرات والواردات من السلع أو السلعة المقترح إنتاجها  .
5 - المصادر الحالية لتجهيز السلع المشابهة والمنافسة وأسعارها .
6 - توصيف عملية التصنيع والمسالك التكنولوجية المقترحة .
7 - الطاقة الإنتاجية المقترحة للمشروع والطاقة الدنيا والقصوى .
8 - المواد الأولية والتكميلية ومستلزمات التشغيل الأخرى والأسعار البديلة لكل منها.
9 - تقدير حجم الكوادر الفنية والتشغيلية ومستوى المهارة ومدى توافرها .
10 - دراسة تكميلية للموقع المقترح من حيث الخصائص الاقتصادية والأجتماعية لسكان المنطقة التي سيقام عليها المشروع . وقربه أو بعده عن السوق أو مصادر المواد الأولية وغيرها وأمكانية توافر مواقع بديلة .
11 - الاحتياجات الاستثمارية المخمنة .
12 - المعدات والمكائن ( عملة محلية وعملة أجنبية ).
13 - الهندسة المدنية ( المباني والانشاءات ) ( عملة محلية ، عملة أجنبية ) .
14 - رأسمال التشغيل ( عملة محلية ، عملة أجنبية ).
15 - تكاليف التشغيل السنوية .
16 - الأيدي العاملة والأجور والرواتب ( عملة محلية ، عملة أجنبية ).
17 - المستلزمات السلعية والخدمية ( عملة محلية ، عملة أجنبية ) .
18 - أجمالي كلف الإنتاج والإيرادات والأرباح السنوية ( مقيمة بالعملة المحلية والاجنبية) .

19 - تحديد الربحية الاقتصادية للمشروع ومقارنتها بربحية بعض المشاريع الخاصة القائمة أن وجدت .
20 - تأثير المشروع في تلوث البيئة وفيما إذا كان المشروع المقترح يُصنف ضمن نوع الصناعات الملوثة للبيئة بشكل كبير مثل صناعات الألمنيوم والأسمنت والحديد والصلب ..... أو من الصناعات القليلة التلوث مثل أغلب الصناعات الخفيفة ذات الأستهلاك القليل الطاقة .
21 - المردودات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن إقامة المشروع وعلاقتها بخطة التنمية القومية والاعتبارات الأسترا تيجية والسياسية للدولة .
22 - توضح البدائل الأخرى المقترحة والمفاضلة فيما بينها.
23 - العمر الإنتاجي المقدر للمشروع ومدة التنفيذ وأسلوب التنفيذ المقترح .
24 توضح البدائل الأخرى والمفاضلة فيما بينها.  انظر ملحق رقم (8)
( الصيرفي ،2002: 19) ( حمندي ،2000: 41) (نعمان ،2000: 19 ) . 
الهدف من إنجاز در اسة الجدوى الأولية :-
1) لمعرفة مدى التوافق والتطابق بين أهداف المشروع مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية للدولة أو مع أهداف المستثمر في المشروع المقترح .
2) حصول القناعة لدى صاحب القرار بأهمية المشروع وجدوى مواصلة العمل في أجراء الدراسة التفصيلية وأن فكرة المشروع تبرر أجراء تحليل تفصيلي في دراسة الجدوى .
3) تحديد أهــم الجوانب التي ينبغي التأكيد عليها فـي دراسة الجدوى التفصيلية والتي تحتاج إلى دراسة وظيفية او مكملة أو تتطلب بحثا ً معمقا ً .
4) تحديد الاختناقات والمعوقات ونقاط الضعف في جدوى المشروع المقترح وإذا كانت فكرة المشروع غير جذابة بشكل يكفي لإجتذاب المستثمرين أو أنها غير قابلة للنجاح وهذا يبين  أهمية دراسة جدوى المشروع الأولية في أعطاء صورة واضحة لصاحب المشروع عن كل المشاكل والمعوقات التي ستواجههُ .
5) محاولـة جــذب مساهمين ومستثمرين فــــــي المشروع المقترح لغـرض الترويج للمساهمةبمشاريع معينة من قبل الدولة ، أو من قبل جهة أستشارية ترغب بالترويج لمشاريع أقليمية أو دولية مشتركة لتطوير حجم المشاريع العربية والدولية المشتركة .
6) مدى ملائمة الموقع المقترح للمشروع والحالة البيئية له وأثرها المحتمل لعملية الإنتاج على البيئة . 
أن دراسة الجدوى الأولية هي بمثابة صمام الأمان الغرض منه عدم أنفاق الكثير من            الأموال المخصصة لأجراء دراسات الجدوى التفصيلية بالشكل المطلوب الذي يبرر هذه النفقات وتحذير صاحب المشروع قبل الشروع بأتخاذ قرار الأنفاق على دراسة الجدوى التفصيلية والذي يمثل هدر للمال عندما يكون المشروع غير مجد  وبالتالي ضياع  وهدر لرؤوس أموال المساهمين فيه  .                 www.hajr.ws)) (حمندي ، 2002 :  29- 30 )
      أن هذه المرحلة تعد بمثابة وثيقة أساسية وتقرير مفصل يشتمل على كافة جوانب المشروع المقترح والتي على أساسها تستطيع الإدارة العليا ( جهة القرار ) أن تتخذ قرارها أما بالتخلي عن المشروع نهائيا ً أو تأجيله ُ أو الأنتقال إلى مرحلة أخرى يتخذ على ضوءها قرار الأستثمار للتأكد من المشروع.                 ( العيساوي ،2001 ، ص 24)  .   وتضم هذه المرحلة مجموعة من الدراسات التحليلية التي تغطي كافة جوانب  المشروع الأستثماري فهي تحدد الطاقة الإنتاجية للمشروع في موقع مختار وبأستخدام تكنولوجيا أو تكنولوجيات  ترتبط بالمواد والمدخلات المحددة وبتكاليف أستثمارية وإنتاجية محدد تين وايراداَ للمبيعات و يدر عائدا ً محددا ً على الأستثمار.                                            (  www.hajr.ws  )                      وفيما يلي شرح مفصل لما تتضمنهُ هذه الدراسات :-
المبحث الثاني  :  دراســــات الجــــــدوى التفصيـــــلية
 1 - الدراسة البيئية                                   
  ( Environmental Study)
         وفقا ً لما أقرته نظرية النظم ( Systems  approach )   في أن المشروع نظام مفتوح يقوم بالاستيراد من البيئة المحيطة مجموعة من المدخلات ( Input)  تجري عليها مجموعة من  عمليات التحول وفي النهاية يقوم المشروع بتصدير نتائج في هيئة ما يسمى بالمخرجات (out Put) يصدرها لذات البيئة مرة أخرى مقابل أسترجاع قيمة الأموال المستثمرة بالإضافة إلى عائد أستثمارها . 
مفهوم البيئة :-             ( Environmental Concept)                              

         هي تلك الأطر السياسية والاجتماعية  الواقعة خارج نطاق السيطرة المباشرة للإدارة والبيئـة 
بشكل مبسط  هي تلك القيود المفروضة على الإدارة سواء كانت هذه القيود خارجية مثل القيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ام كانت داخلية مثل العلاقات بين العاملين والإدارة واللوائح والتعليمات التي تنظم العمل داخل المشروع أي أن البيئة هي " القيود المفروضة على عمل المشروع " ( الصيرفي ، 2002 :26)  

 علاقة المشروع بالبيئة العامة :-
البيئة العامة  :- هي كل القيود المفروضة على المشروع والتي تتمثل فـــــي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية وما شابه وهذه القيود لا تخضع لسيطرة المشروع وتؤثر في بيئته الخاصة من خلال ما تضعهُ من فرص وما تفرضه من تهديدات . فعلى المشروع أن يراعي حركة هذه القيود وما ينتج عنها من آثار . 
تأثير البيئة الخارجية على المشروع :-  ( شاكر ، 1998:  45- 47 )
1) البيئة الأجتماعية :-    
             أن القيم والعادات السائدة قي المجتمعات تؤثر في نوع الإنتاج ومواصفاته فلا يمكن أنشاء مشروع للمشروبات الكحولية في بعض الدول الأسلامية ً وهذا مؤشر على مدى تقبل البيئة لمنتجات المشروع وعدم وجود تعارض بين منتجات المشروع والقيم والعادات السائدة في المجتمع .اضافة إلى المستوى الثقافي والوعي الحضاري لافراد المجتمع ودرجة استعدادهم  لاستيعاب التطورات العلمية والتكنولوجية التي يدخلها المشروع . 
2) البيئة السياسية والقانونية :-
    هناك علاقة واضحة بين درجـة الاستقرار السياسي والتشريعات وبين عدد المشروعات الأستثمارية الجديدة التي يتــم عرضها علــى الجهات المختصة بالدولــة للحصول علـى موافقـات أنشائها وبالتالي سيكون لـه أثره الإيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وأنخفاض في المخاطر التي تواجهها وزيادة أحتمال نجاحها وأستمرارها . يتم تهيئة المناخ الأستثماري من خلال تبسيط الأجراءات وإدخال الاستقرار التشريعي وبالتالي ينتج عنه الكثير من الإنعكاسات الأيجابية على الاقتصاد بشكل عام .أن الهدف الأساسي في تحليل البيئة السياسية والقانونية ينحصر في التأكد من عدم وجود قوانين وتشريعات تمنع إنشاء المشروع الأستثماري موضع الدراسة بالإضافة إلى حصر القوانين والتشريعات المنظمة لمجال النشاط الاستثماري للمشروع المقترح وكذلك حصر القوانين المؤثرة على نشاط وأعمال المشروع مثل قوانين العمل وتحويلات الأرباح للخارج وتصدير المنتجات  .
3) البيئة الاقتصادية :-
    أن طبيعـة المتغيرات التي تطرأ على المنــاخ الاقتصادي وحالتـه الآن المتوقعة لــه علاقة وأثر واضح في عدد المشروعات الجديدة المتوقع أنشاؤها ، وهذا يتطلب تحليلا ً للمناخ الاقتصادي لغرض الحصول على معلومات عن الموارد الطبيعية المتاحة ( مياه , معادن ,....الخ )  ومدى وفرة الايدي العاملة ومصادر روؤس الأموال وكيفية الحصول عليها ومصادر التمويل وكلفتها ومعلومات عن السياسة النقدية المتبعة في الدول والمؤسسات المصرفية وإتجاهاتها وهذه المعلومات توفر وصف عام للمناخ الاقتصادي ومدى أستقراره في البلد الذي سيقوم فيه المشروع  ( موضوع الدراسة ) .
 4) البيئة الفنية والتكنولوجية :-
    وهي مجموعـة مـن الأساليب والعمليـات الفنيـة المتاحـة والتي قـد تكون بسيطة أو متقدمـة ومدى تقدم العلوم الهندسية والتطبيقية. أن الهدف الأساسي من عملية التحليل هو معرفة الإمكانيات المتوفرة لمدى المشروع فنيا ً لإنتاج السلعة ومدى امتلاك المشروع لهذه الإمكانيات وكلفة الحصول ليها والتوقعات والاحتمالات المحسوبة لتطويرها.( 47) ( الصيرفي ،2004:  27) 

تأثير المشروع على البيئة الخارجية العامة :-
       أن المشروع الأستثماري هو جزء من المجتمع المقام فيه يأخذ من خلاله وإليه يمقدم مخرجاته من سلع وخدمات وهنا يحدث الترابط بين الآثار التي يحدثها المشروع  في الطبيعه وبين العمليات التي يقوم بها المشروع .( شاكر،1998  : 45) .
ويتم دلك من خلال دراسة العوامل الاتية :-

1) العوامل الاقتصادية وتشتمل على استنزاف الموارد المتاحة محلباَ,وانتقال وحركة الأيدي العاملة بين مناطق الفطر وادخال رؤوس اموال جديدة (الات , مكائن ابنية , ...الخ ).
2) العوامل الاجتماعية وتشتمل على إحداث تغيير في العادات والتقاليد وإحداث تغيير في القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقات الاجتماعية.
3) العوامل الطبيعية وتشتمل على تلوث الهواء من خلال المطلقات الغازية التي يطلقها المشروع وتلوث المياه من خلال المطلقات السائلة التي يطلقها المشروع . وتلوث الموارد الطبيعية المتاحة  (غابات , مزروعات , .الخ ) واستهلاك مصادر الطاقة والقوة المحركة .
4) العوامل السياسية وتشتمل على تحرير البلد من التبعية العلمية والتكنولوجية إلى الخارج وسد حاجة المجتمع من السلع والخدمات دات الفائدة الحيوية .
(رئاسة منظمة الطاقة الدرية العراقية ,2000  : 12 ) 
إذ أن لكل مشروع آثار بيئية موجبة أو سالبة – لذا فأن تقييم الآثار البيئية للمشروع بساعد في تقديم التوصيات بخطوات منع أو تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن أي مشروع وزيادة المنافع البيئية الإيجابية. 
يتضمن التقييم البيئي تقييم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السكان في منطقة المشروع .
من فوائد أجراء التقييم البيئي :-
تحديد القضايا البيئية التي سوف يسببها المشروع وتقدير كلفتها الفعلية.
أقتراح آليات تخفيف الأضرار التي تنشأ عن تنفيذ المشروع .
تقييم الأثر البيئي للمشروع يساعد في اختيار مواقع بديله في حالة ارتفاع الأثر البيئي للحفاظ على البيئة. 
(www.ALRasam.com)

وتتم معالجة الآثار البيئية للمشروع في الخطوات التالية :-
الخطوة الأولى:-   تحديد تأثير المشروع على البيئة:-
      دائما ً يمكن تحديد آثار المشروع على البيئة على أساس المعلومات التي تم عرضها في الجزء الخاص بتوصيف المشروع.
الخطوة الثانيــــــة :- 
 تقدير مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع بدون أخذ تأثير البيئة في المشروع .
     تقدير مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع مع أخذ تأثير البيئة  في المشروع وفي هذه الحالة تضاف التكاليف الزيادة في تكاليف تنقية المياه.
أن تزايد استخدام الموارد البيئية وإعادة الفضلات والنفايات الصناعية وغير الصناعية أدى إلى الأضرار بالبيئة . كذلك قيام الصناعيين بإدخال الاختراعات التي تخفض من التكاليف ولا يوجد عندهم أي تردد باستخدام البضائع الحرة ( Free goods)  الهواء ، الماء ، الفضاء ليزيد من إنتاج السلع التي يمكنهم بيعها في الوقت الذي يستنزفون فيه موارد المجتمع ( الأرض والماء والهواء ) التي يفضل الاحتفاظ بها . (الجابري ،1998: 98 )
ب -  البيئة الخاصـــــة :-
         هي ذلك الجزء من القيود الخارجية التي تتفاعل مع المشروع وتشكل في قطاع الصناعة والقطاع  المالي وقطاع السوق وقطاع الموارد البشرية وقطاع البحث والتطوير وسمعة المشروع  . 
انظر شكل رقم (5 )
عناصر البيئة الخاصــة :-
1- المنافــسيـــن:-
  يتوقف احتمال نجاح المشروع الاستثماري واستمراره ونموه علــى مدى قدرتـــــه المرتبطة  بمواجهة المشروعات المنافسة واحتلاله لمركز تنافسي قوي في السوق .                         
       لذا من الضروري الحرص على جمع بيانات محددة عن المنافسين بغض النظر عن السوق المستهدف ونوعه وشكله يمكن حصرها في الآتي:-
معرفة عـدد المشروعات المنافسـة ، ومعرفــة الخصائص التي تميـز كل مشروع عـن الأخر ، معرفة بيانات عن حجم إنتاج كل منها وجمع بيانات عن حجم الأستيرادات من المنتجات وتجميع بيانات عن السياسة الشعرية والبيعية لكل منها .
ب-الزبـــــــــائن :-
  فـي المراحل الأولى للدراسـة الأوليــة للمشروع الاستثماري المقتــرح يتـم التحديـد وبشكل أولي ، كيفية التصدي وبشكل أولي لدرجة تحكم الزبائن في السعر وهذا يتطلب قياس المرونة الشعرية والتي تقيس مدى أستجابة الكمية المطلوبة من المنتج للتغير في سعره مع افتراض ثبات العوامل الأخرى  المؤثرة في الطلب .أن الهدف الأساسي من دراسة تحليل هذا العنصر من العناصر المكونة للبيئة الخاصة للمشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى التقدير الأولي  لحجم الطلب الحالي والمتوقع على السلعة أو الخدمة محل الدراسة وجمع البيانات عن خصائص السلعة أو الخدمة المشابهة وخصائص الزبائن ومدى تمسكهم بهذه السلعة ومدى إمكانية خلق السوق للمنتج موضع الدراسة فيما لوكأن منتجاَ جديدأ . 
 جـ - المجهزون :-
       ويقصد به البيئة المجهزة للمدخلات المطلوبة للمشروع المقترح والمتمثلة بـ  :-
أولا ً:- الأيدي العاملة :- 
     تحديد مواصفــات العمالـــة المطلوبــة فنيــا ً وإداريا ً أو خدميا ً ومدى توافرها وكلفة الحصول عليها .
ثانيا ً:-الخامات ومستلزمات الإنتاج:-
       مدى توفرها بالكميات المطلوبة وأسعارها والتي سيتم الحصول عليها أما من السوق المحلي أو عن طريق الاستيراد. 
ثالثا ً - الآلات والمعــدات:- 
تحديد نوعية الآلات والمعدات ومدى توافرها في الأسواق المحلية , ووضع تقديرات لكلفة شرائها مضافة إليها مصاريف النقل والتركيب .هذه المعلومات عن العوامل المكونة للبيئة الخارجية الخاصة بالمشروع وطبيعة البيانات والمعلومات المطلوب تجميعها من خلال مرحلة الدراسة الأولية.          ( شاكر، 1998:  43-45) 
    -2دراسة الجدوى القانونية:-     Law-Feasibility Study                                                تنصب دراسة الجدوى القانونية على المشروعات الاستثمارية والتي تمارس نشاطا ً اقتصاديا ً يهدف إلى تحقيق الربح المادي والتي تتميز بمجموعة من الخصائص الآتية:-
· يمتلكهُ مجموعة من الأفراد سواء كانوا من ذوي الشخصية المعنوية ( شركة ).أو كما يمكن أن تمتلك الحكومة أسهما ً فيها ( القطاع المختلط ) .
· تمارس نشاطا ً اقتصاديا ً وليس اجتماعيا ً أو سياسيا ً أو قانونيا ً .
· تقام بهدف تحقيق الربح المادي للمالكين .
· لها وجود قانوني فهي مرخصة بالعمل بموجب القوانين السارية .
· تحقيق الربح من خلال إنتاج وبيع سلع أو خدمات للجمهور .( الصيرفي ،2004 :38).
        وتبحث دراسة الجدوى القانونية في جانبين الأول يضم دراسة القوانين والتشريعات الخاصة بالأستثمار و الثاني تحديد آثار هذه القوانين والتشريعات على المشروع الأستثماري من خلال تحديد الحوافز والمزايا التي تقدمها والقيود والأعباء التي تفرضها أي تحديد آثار البيئة القانونية التي يتعامل معها المشروع ونتائج هذه الآثار على تدفقات المشروع الداخلة والخارجة . 
      ويتضمن هذا الموضوع محورين الأول يركز على المزايا الأستثمارية والقيود والأعباء لأن تحديد تلك القوانين والتشريعات ومدى ملائمتها لنشاط المشروع من خلال دراسة الحوافز والمزايا الأستثمارية المتمثلة بالأعفاءات الضريبية والكمركية والأعانات والإعفاءات والتسهيلات المالية وغير المالية . كذلك الحوافز والمزايا العامة المتوفرة للمشروع كخدمات الماء والصرف الصحي والكهرباء والأتصالات والطرق التي قد تتوافر للمشروع دون أخر ، أن تحديد آثار هذه الحوافز والمزايا في تدفقات المشروع لابد أن يكون بشكل دقيق . وتضم دراسة القوانين والتشريعات تحديدا ً للقيود والأعباء التي قد يتحملها المشروع  نتيجة خضوعه ُ لتلك القوانين والتشريعات مثال ذلك التشريعات التي تمنع الأستثمار في مجال معين مثل الإنتاج الحربي والقيود المفروضة على التعامل بالعملات الأجنبية والقوانين الخاصة بحماية البيئة حيث يتم دراسة آثار هذه القيود والأعباء على تدفقات المشروع بشكل دقيق أيضا ً . ( الجبوري ، 2003 :  36 ) .
      أما الجانب الثاني لدراسة الجدوى القانونية أختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع ، للوصول إلى أفضل شكل قانوني مناسب لطبيعة المشروع ويتلائم مع القوانين والأنظمة والتعليمات وبعد مقارنة المزايا والقيود التي يخضع لها نشاط المشروع قيد الدراسة من قبل الجهة المكلفة بأعداد ودراسة الجدوى . 
       وتصنف المشروعات الأستثمارية من حيث الملكية واستنادا ً إلى قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة ، 1997 إلى شركات الأشخاص  وشركات الأموال . 
أولا :- شركات الأشخاص :-
            يدخل في مفهوم شركات الأشخاص جميع الشركات التي يؤثر فيها إنجاز الشريك الشخصي . وغالبا ً هي :- ( صالح والعزاوي ، 1989 :  55) .
شركات التضامن .
الشركات البسيطة .
المشروع الفردي .
شركات التضامن :-
   هي شركة يقيمها شخصان إلى عشرة أشخاص يشتركون في ملكيتها وإدارتها بقصد الربح ويطلق عليها أسم شركة تضامن لأن كل شريك يكون مسؤول مسؤولية كاملة عن كامل ديون الشركة وإلتزاماتها ولاتحدد القوانين عدد الشركاء ولا حصصهم التي يمكن أن تكون متساوية أو مختلفة بحسب الإتفاق بينهم . ( الصيرفي ، 2002 :   39 ) .
الشركات البسيطة :-
  عرفت المادة 174 من قانون الشركات  الشركات البسيطة بأنها شركة تتكون من عدد من الشركاء لايقل عن أثتين ولا يزيد عن خمسة يقدمون حصصا ً في رأس المال أو يقدم واحد منهم أو أكثر عملا ً والأخرون مالا ً .
اولا: - المشروع الفردي :- 
   عرفت الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الشركات المشروع الفردي بأنه شركة تتألف من شخص طبيعي واحد . فمالك المشروع مسؤول مسؤولية شخصية غير محدودة عن جميع ألتزامات الشركة       ( صالح والعزاوي ،1989  :107 ) .
ثانيا : - شركات الأموال :-
      تتكون الشركة هنا من أموال وليس أفراد لذلك فليس لها مالكون وأنماأصحابها يملكون أسهما ً هي مصدر المال الذي يعطي الشركة الوجود وتتكون من أموال الشركة من مبلغ من المال يتم جمعه ُ بأصدار عدد كبير من الأسهم غالبا ً ما تكون ذات قيم متساوية كما يمكن تداولها في الأسواق المالية . وهذه الشركات تصلح للمشاريع الضخمة التي تتطلب رأسمالا ً وأستثمارا ً كبيرين كما تصلح للمشاريع التي سيستغرق تأسيسها سنوات طويلة قبل أن تبدأ بتحقيق عوائد على رأس المال . 

الشركة المساهمة :- 

         هي شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة يكتب فيها المساهمون ، باسهم في أكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية التي أكتتبوا بها. 
الشركة المحدودة :-
          هي شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يزيد  على خمسة وعشرين يكتتبون فيها بأسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية للأسهم  التي أكتتبوا بها.
 الشركة المختلطة ( المساهمة والمحدودة ) :-
   تتضمن المادة السابعة أولا ً من قانون الشركات مايأتي :-
أولا :-  تتكون الشركة المختلطة بإتفاق شخص أو أكثر من القطاع الأشتراكي مع شخص أو أكثر من القطاع الخاص برأسمال مختلط لاتقل نسبة مساهمة القطاع الأشتراكي فيه عن 25% ويجوز إنشاء وتكوين شركة مختلطة من شخصين من القطاع المختلط .
ثانيا :- تكوين الشركة المختلطة مساهمة أو محدودة .
     أوضحنا سالفا ً أن هناك أنواعاَ متعددة لمشروعات الأعمال ونود أن ننوه هنا أن الأختيار بين تلك الأنواع  يتحدد بعدد من العوامل من أهمها :- )  الصيرفي ، 2002 :41)
1- صاحب المشروع ورغبتهُ وأستعداده ُ للتفرغ للإدارة .
إذا كان صاحب المشروع يريد التفرغ لإدارة مشروعهُ وقادر على إدارته فإن عليه أن يختار أحدى شركات الأفراد أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
 أما إذا كان صاحب المشروع لا يرغب في التفرغ لإدارة مشروعه ُ أو غير قادر على إدارته فأن البديل المفضل له هو شركة أموال .
2- حجم النشاط وحاجته ُ لعمر طويل نسبيا ً .
منظمات الأعمال التي يمكن أن يكون عمرها قصيرا ً يكون البديل المفضل لها شركة أفراد .
 أما منظمات الأعمال التي يمكن أن يكون عمرها طويلا ً نسبيا ً يكون البديل المفضل هو شركة أموال .
3- حجم رأس المال اللازم لإقامة المشروع .
إذا كان مبلغ رأس المال المطلوب محدودا ً يكون المفضل هو المشروع الفردي أو شركة التضامن .
 أما إذا إقتضى المشروع رأس مال أكبر فإن الأمر يقتضي توسيع عدد المشاركين ويكون البديل المفضل هو شركة أموال . 
4- حجم المخاطرة التي ينطوي عليها المشروع .
إذا أنطوى المشروع على أحتمالات للخسارة بمبالغ كبيرة يكون البديل المفضل هو شركة أموال لأنها تحدد حجم خسارة المساهم بقيمة الأسهم التي يمتلكها.
أما إذا كانت الخسائر المحتملة محدودة فإن البديل المفضل هو شركة أفراد .
5- القوانين السائدة في البلد التي تنظم عملية إقامة المشاريع وهذه القوانين لابد من دراستها والتعرف على كافة تفصيلاتها فقد لا تسمح تلك القوانين بإقامة شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة لتمارس النشاط المصرفي مثلا ً أو  تأسيس مستشفى كشركة أموال .
6- شكل المنظمات السائد في الاقتصاد.
ونحنُ نميل هنا إلى تقليد ما هو قائم ويبدو ناجحا ً فإذا كان الشكل الشائع للمشروعات في دولة ما هو شركة مساهمة محدودة يفضل أن يلجأ المستثمر الجديد إلى تقليد ذلك .
7- المنافســــة      تعد المنافسة من أهم العوامل سواء كانت هذهِ المنافسة محلية  ام خارجية  .
3- دراسة الجدوى التسويقية

( Marketing Feasibility Study)                تهدف الدراسة التسويقية إلى التعرف على الجوانب المختلفة لسوق السلعة التي يتجه المشروع نحو إنتاجها وذلك لتقدير حجم المبيعات التي يمكن أن يحققه المشروع في المستقبل ، وتعتبر دراسة الطلب على منتجات المشروع من أهم عناصر الدراسة التسويقية .
      أن المفهوم الحديث للتسويق يوجه تركيزه بالدرجة الأولى نحو المستهلك النهائي كأساس لعمليات الإنتاج والتوزيع السلعي والخدمي حيث أن نشاط المشروع يتجه نحو المستهلك كهدف أساسي وليس نحو السلعة أو الخدمة المنتجة والتي كان يركز عليها المفهوم الكلاسيكي للتسويق .( شاكر ، 1998 :  72) . وفي تعريف أخر لمفهوم التسويق الحديث :- 
(( هو توجيه كل موارد المنظمة لخلق أو إنتاج سلعة لضمان أرضاء المستهلك وحصوله على هذهِ السلعة وهذا هو ربح المشروع ومقياس نجاحهُ )). (الصيرفي ،2002: 52-53 )

وهذا المفهوم يلفت النظر إلى عناصرأساسية هي :-
أن المشروع ليتمكن من تحقيق أهدافهُ عليه أولا ً أستخدام وتوظيف الموارد المادية والبشرية للمشروع بالشكل الذي يضمن إرضاء المستهلك .
المستهلك هو سيد الموقف ومن ثم يجب أن يستخدم المشروع كافة إمكانياته ويضع كافة سياساتهُ بما يضمن إرضاء المستهلك ، وأن يعتبر الربح كهدف طويل الأجل ومن ثم فأن مقياس النجاح ليس هو الربحية السريعة . 
إن يضع خططا ً وسياسات شاملة تضم كافة جوانب نشاط المشروع بحيث يمكنه ُ من الأستفادة من الفرص التسويقية وبالتالي يحقق أرضاء المستهلك أولا ً وتحقيق الربح ثانيا .

وما سبق يمكن القول أن الأبداع في التسويق يأتي من حقيقة مفادها أن المستهلكين قد أصبحوا ملوك السوق وقادته ُ لأنهم هم الذين يحددون الأستراتيجيات التسويقية للمشروعات الإنتاجية التي تتمثل أهدافها في تحقيق أكبر اشباع ممكن لحاجات المستهلكين ورغباتهم .
البيانات والمعلومات المطلوب تجميعها لأعداد الدراسة التسويقية ومصادر الحصول عليها :-

         تحتاج دراسة الجدوى التسويقية إلى معرفة شاملة بكل الظروف المحيطة بسوق السلعة وهناك عوامل مادية واضحة وأخ
رى غير ملموسة تؤثر في سوق السلعة التي يخطط المشروع لإنتاجها وفيما يلي موجز عن العوامل التي يتعين جمع البيانات عنها :- ( أبو عمر، 2003 : 28) .

بيانات عن السكان :-
 يكون السكان أو شرائح منهم السوق الذي ستباع فيه السلعة لذا فأن معرفة هيكل السكان وحجمهم وتوزيعهم وقدراتهم الشرائية .
من أهم المعلومات المطلوبة لدراسة الأسواق ، فقد يتكون سوق السلعة من كل السكان أو جزء منهم مما يقتضي الحصول على بيانات عن عدد السكان لمعرفة متوسط أو أستهلاك الفرد من السلعة أو أتجاه ومعدل نمو هولاء السكان لتقدير حجمهم في المستقبل لإجراء تنبؤات في الطلب على السلعة ، وكذلك معرفة معدل نموهذا الطلب ومعرفة توزيع السكان وفقا ً للسن والجنس لمعرفة الفئات التي سوف تستهلك السلعة ، وكذلك توزيعاتهم الجغرافية وبين الريف والحضر ، ومعرفة توزيع السكان وفقا ً لمستويات التعليم وذلك لوجود أختلاف في أنماط الأستهلاك بين الفئات المتعلمة والفئات غير المتعلمة . إذ لابد من دراسة شرائح المجتمع السياسية والدينية والأجتماعية والعلمية ومدى طلب كل منها على السلعة .            ( المصدر السابق  :3 ) .
بيانات عن الدخول :-
       يحتاج تقدير الطلب على السلعة إلى معرفة كيفية توزيع الدخل القومي على مختلف القطاعات والإنتاج القومي على مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعرفة المخطط للإنفاق القومي بين الأستثمار والأستهلاك . وكذلك معرفة متوسط دخل الفرد للتبؤ بالطلب على السلعة ، وكيفية توزيع الدخل بين الشرائح الأجتماعية وبين بنود الإنفاق المختلفة ، لمعرفة ما يمكن أن يخصص من الدخول على شراء السلعة التي سيتم إنتاجها لتقدير حجم الطلب ، فقد ثبت أن ذوي الدخول المنخفضة يخصصون الجزء الأكبر من دخولهم للإنفاق على السلع الغذائية ، أما ذو الدخول المتوسطة فينفقون الجزء الأكبر على الملبس والمسكن والتعليم وبعض الخدمات الترفيهية في حين يزيد طلب ذوي الدخول المرتفعة على السلع الكمالية . ( المصدر السابق : 23) .
3-  بيانات عن سلوك المستهلكين وأذواقهم :-
       مثل العوامل التي تدفعهُ لشراء السلعة والأماكن التي يرغب الشراء منها ، وحجم أستهلاكهُ اليومي ورغبته بإستهلاك المنتج المحلي أو المستورد . لذلك لابد من معرفة الميول والأتجاهات السائدة في المجتمع لتقدير الطلب الكلي على السلعة التي سينتجها المشروع . ومما لاشك فيه أن أذواق المستهلكين ستوثر في الكمية المطلوبة من سلعة ما فقد بزداد الطلب على سلعة وينخفض على أخرى . وأهم عامل يؤثر في أذواق المستهلكين في عالم اليوم هو الأعلان عن المنتج . (أبو عمر،  2003  : 42) .
4- البيانات والسلع الأخرى ( المكملة والبديلة ) :-
        يجب الحصول على معلومات عن كميات الإنتاج من السلع البديلة للسلعة ، ومقارنته بحجم الأستهلاك المتوقع لتحديد الطاقة الإنتاجية المناسبة للمشروع ، وكذلك بيانات عن أسعار هذه السلع بالجملة أو التجزئة لتحديد السياسة السعرية التي سيتبعها المشروع ، أما السلع المكملة فهي التي تشترى مع السلعة الأصلية ومثال ذلك الحبر وأقلام الحبر ، السيارة والبنزين ، المسجل والكاسيت ، فأنخفاض اسعار السيارات المشتراة معناه زيادة الطلب على البنزين نتيجة لزيادة عدد السيارات المشتراة . وهذه تدعى بالمرونة السعرية المتقاطعة والتي تقيس مدى أستجابة التغير في سعر السلعة الأصلي على التغير في الكمية المطلوبة من السلعة الأخرى المكملة وتدعى هذه الحالة بالمرونة السعرية المتقاطعة . ( المصدر السابق : 20 بتصرف )  5- بيانات عن النقل والمواصلات والتجارة الخارجية :-
        إن يتم جمع بيانات عن طاقات النقل بكل وسائل النقل من سكك حديدية أو سيارات أو نقل نهري أو جوي إن وجد ، ومعرفة تكاليف النقل بكل وسيلة من هذه الوسائل . إضافة إلى معرفة كمية الصادرات وقيمتها وإتجاهاتها وإمكانية تصدير السلعة المنتجة ، كذلك قيمة وكمية الواردات وأنواعها ومصادرها ولاسيما الدول التي نستورد منها الخامات والموادالأولية  والآلات اللازمة للإنتاج  فضلا ً عن الأسعار العالمية وأتجاهات الطلب . ( خواجيكة ، 2004 : 85 ) .
6- بيانات عن النشاط التجاري والتسويق :-
        حيث تحتاج الدراسة هنا إلى معرفة عدد المشروعات التي تعمل في مجال التوزيع وفقا ً للمناطق ونوع المنتج ورقم المبيعات ونسبة الربح المتحقق من كل سلعة وتستخدم هذه البيانات في تحديد السياسة التوزيعية للمشروع ومعرفة العائد على رأس المال المستثمر . وتؤثر جودة المنتج بصورة كبيرة في تحديد الطلب عليها ، فأذا كانت عالية الجودة والتصميم والتغليف ، يزيد الأقبال عليها .(خواجيكة ، 2004:  25) . 
7- سياســات الحكومة :-
  وهي المتعلقة بالأستيراد والتسعير والتصدير والأجراءات المتعلقة بها والقيود المفروضة على كل منها ، بما في ذلك معرفة الأنظمة الكمركية المعمول بها ونسبة الرسوم الكمركية . وتأثير سياسة الحكومة وتدخلها على العرض والطلب على السلعة من خلال السياسة الأقتصادية المتبعة من خلال الضرائب المفروضة والأعانات ، فالسياسة الغربية تؤثر وفقا ً لطبيعة الضريبة وشكلها . إذ تؤدي الضرائب المباشرة إلى تخفيض الدخول مما يخفض إنفاقهم الأستهلاكي وقدرتهم الأدخارية مما يقود بدوره إلى قيام المستهلكين بإجراء تعديلات على أستخدامات دخولهم بين الاستهلاك والأدخار . 
       كذلك الضرائب غير المباشرة تؤدي إلى زيادة سعر السلعة وتخفيض الطلب عليها فأذا كان الطلب عالي المرونة يتحمل المستهلك جزءا ً قليلا ً من الخزين . أما ذا كان قليل المرونة يقع العبء الأكبر من الضريبة على عاتق المستهلك وأيضا ً يساهم الدعم للسلع والأعانات الذي توفره الدولة في زيادة الطلب على تلك السلع . ويعتبر السقف السعري أحد أوجه تدخل الحكومة حيث يتم تحديد سقف للسعر لايجوز تجاوزه.   ( المصدر السابق : 23 ) .
ويتم جمع تلك البيانات من مصادر مختلفة أولية وثانوية . والمصادر الثانوية غير ميدانية ،  أما المصادر الأولية فأنها تعتمد على العمل الميداني .

أولا ً :-  البيانات الثانوية :-  Secondary Data                                     

     يتم الحصول على البيانات الثانوية من خلال البيانات الواردة في الدراسات السابقة حيث يستخدم الباحث تلك البيانات كمدخلات لدراسته السوقية ويتم الحصول عليها من الصحف والنشرات الأعلامية ومن منشورات غرف التجارة والصناعة والبنوك المتخصصة الصناعية والزراعية والتجارية والبنك المركزي ومراكز البحوث العلمية والجامعات وأعمال الباحثين والدوريات والمراجع العلمية المتخصصة وقد يتم الأعتماد على البيانات التي يعدها مندوبو البيع والتوزيع والتي تتضمن معلومات عن مدى قناعة الزبائن بالسلعة التي يستهلكوا منها وأسباب أمتناع البعض عن شرائها . 
ثانيا :- البيانات الأولية :-      Primary Data                                      

         يتم تجميع هذه النوعية من البيانات من خلال القيام بأعداد مخطط ميداني لجمعها  والحصول عليها ، تحت أطار ما يمكن تسميته ُ ( ببحوث الأراء )  ( Opinion Research )والتي تعتمد على تجميع وجهات النظر والأفكار من خلال الأعتماد على أدوات متعددة أهمها :-
   -   الملاحظة  
( OBSERVATlon) 

   -   المقابلات              INTERVSEWS)  )   
   -   الأستبيان          ( QUESTIONNAIRE)      ( ابو عمر، 2003 : 29-30)  
         أن عملية التجميع لهذه البيانات والمعلومات المطلوبة ترتبط بتحمل تكلفة مرتفعة . تتمثل في الوقت المطلوب لإنجاز هذه العملية إضافة إلى الجهد المبذول والأموال المنفقة ، ومن خلال التخطيط الجيد لعملية تجميع البيانات والمعلومات لتخفيض عناصر التكلفة المذكورة دون الأخلال بمتطلبات الجودة للمعلومات المجمعة والأستفادة القصوى منها.أن قيود التكلفة المذكورة توجب تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها بشكل قاطع من دراسة سوق المنتج ، أن تحديد الغرض أو الأغراض الأساسية من جمع البيانات والتي قد تنحصر مثلا ً في تحديد الفجوة التسويقية المتاحة أو تجميع بيانات أو معلومات عن المستهلكين أو المنافسين أو تقبل آلية للمنتج كل ذلك في نفس الوقت .  أن محدودية الغرض والأغراض يساعد في تحجيم عناصر التكلفة السابق ذكرها . بالإضافة إلى إن التحديد الدقيق لأوجه الأستفادة من البيانات والمعلومات المطلوب تجميعها يساعد بشكل كبير في عملية التصنيف يعد تجميعها بشكل معين وبحسب مجال الأستفادة المخطط لكل منها وهذا يتضمن الأستخدام السليم لكل معلومة أو بيان بالإضافة إلى تغطية جميع مجالات الدراسة وهذا يوفر الوقت والجهد والتكلفة في كل مرحلة تجميع ومرحلة تحليل للبيانات ، وأحيانا ً تتم الحاجة إلى بيانات ومعلومات إضافية فيجب وضع توقع لها بالإضافة إلى توقع تكلفتها .      ( شاكر ،1998 : 83-84). 
المعلومات التسويقية المطلوبة 
    إن المعلومات التسويقية المطلوبة يجب تطبيقها على الأسواق المستهدفة كل على حدة سواء كانت محلية أو أقليمية أو أسواق أخرى عالمية . 
1-   المنتـــــــج :-                                                     product
           ينبغي وصف المنتج ( المنتجات ) وصفا ً شاملا ً وواضحا ً يبين خصائصه ُ وأستخداماته ُ وموجز عن المواد الخام الداخلة في تصنيعه ُ . أما إذا كان المشروع يعنزم إنتاج أكثر من صنف فينبغي إيراد وصف مفصل لتشكيلة المنتجات . وكذلك ينبغي ايراد بيان مفصل عن المواصفات والمقاييس المطبقة في تصنيع تلك السلعة وتحديد المواصفات التي يعتزم المشروع الأعتماد عليها . ( الصيرفي ،2000 :  60 ) .

2-   العـــــــرض                                                      Supply

       ينبغي دراسة العرض القائم في التوقع في السوق المحلية أو السوق الخارجي إذا كان المشروع يعتزم التصدير ومعرفة عدد المنتجين المحليين وطاقاتهم الإنتاجية وتحديد البلدان المستوردة والبلدان المصدرة وأصناف المنتجات وحصته ُ التقديرية في السوق ( المصدر السابق:71 )
 3-    الطلــــــب                                         Demand         

        يعتبر تحديد طبيعة المنتج أو المنتجات المراد إنتاجها الخطوة الأولى في تحديد الطلب على تلك السلعة . حيث تصنف السلع إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي سلع الستهلاك النهائي وسلع وسيطة وسلع أستثمارية  . الطلب على منتج معين يمكن حسابه من المعادلة التالية :-
( الطلب على منتج معين  = الإنتاج + الواردات  - الصادرات  ) + ( المخزون أول المدة – المخزون في أخر المدة ) .  أو حاصل جمع مبيعات المنتجين المحليين مضافا ً إليها الواردات مطروحا ً منها الصادرات وبجب تقديم أدلة مساندة تعترف بها كإحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة التخطيط وإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
 ويجب تقدير حجم الطلب طوال الفترة التي تشمله ُ دراسة الجدوى موزعا ً لكل قطاع أو منتج ، على أن يشار إلى الأساليب المستخدمة في التوصل إلى هذه التقديرات والأفتراضات التي بنيت عليها . علما ً أنه ُيمكن أستخدام أكثر من أسلوب في تقدير حجم الطلب المستقبلي وسيتم شرح ذلك لاحقا ً . ( خواجيكة ، 2004: 78-79 ) .
4-  الأستراتيجية التسويقية :- 
      MarkeTing strategy               

         يعني وضع تصور المستثمرين للمشروع عن الأسواق التي يرمي إليها وبشكل موجز وما هي مواضع القوة التي يستند عليها المشروع والمزايا التنافسية المتاحة له ُ . ان وضع أستراتيجية مناسبة لكل مرحلة من مراحل حياة السلعة .
      ففي مرحلة طرح السلعة للبيع في الأسواق فأن أهم عنصر من عناصر الطلب على السلعة هو الجودة وسعر السلعة. أما في مرحلة النمو فأهم عنصر للطلب على السلعة هو الأعلان عن السلعة وأيضا ً للترويج لبيع السلعة . أما في مرحلة النضج فأن السعر أهم عنصر من عناصر الطلب على السلعة والترويج للمبيعات . أما في مرحلة الأشباع فيكون التركيز على العناصر غير السعرية مثل تصميم السلعة وغلافها وخدمات ما بعد البيع . وأخيرا ً في مرحلة الأنقراض يجب على المشروع أن يبحث عن أستخدامات جديدة للسلع كوسيلة أساسية لتنمية الطلب عليها .      ( الصيرفي ، 2002: 63 ) 
5-   الأســــــعار :-                                                   Prices                                  ينبغي ايراد بيان بالأسعار السائدة في السوق المحلية أو أية اسواق أخرى لها صلة بالمشروع وسعر أستيراده شاملا ً التكلفة والتأمين والنقل وسعر البيع بالجملة والتجزئة . إن تقدير سعر البيع من أهم القرارات التي تواجه المسؤولين عن المشروع . فعلى أساسه ُ يتحدد إيراد المبيعات الكلي وكذلك نسبة الربح . والسعر يمثل عامل تفضيل أساسي لسلعة عن أخرى  من قبل المستهلك ، إضافة إلى تأثيره في سياسات تسعير منتجات الشركات المنافسة . ( خواجيكة ، 2004 : 85 ).
6 - المنافســــــة  :-   
competition
          
ينبغي التعرف على المنافسين في السوق المحلية والخار جية لذلك يجب تحديد هولاء المنافسين في السوق والتعرف على سلوكهم وأهدافهم وما هي نقاط الضعف والقوة لديهم لكل منافس على حدة وحصة كل منهم في السوق والكيفية التي تؤثر فيها المنافسة على قدرة المشروع على تحقيق الحصة التي ينوي الأستحواذ عليها في السوق سنويا ً بناءا ً على تقدير مبيعاته والحجم المتوقع للطلب على أن يوضع هذا التقدير لكل منتج وقيمته ولكل قطاع أستهلاكي ولكل سوق أو منطقة . 
7-التوزيـــــــع                                                           distribution
       ينبغي تحديد الكيفية التي ستصل فيها السلعة من المصنع إلى المستهلك النهائي وتحديد منطقة البيع والتوزيع الخاصة بتسويق سلعة معينة وتقدير تكاليفها ويلزم لمعظم المشاريع وضع قنوات للبيع والتوزيع يتم تنظيمها والأشراف عليها من قبل المشروع . ومقارنتها مع مثيلاتها من المشروعات المنافسة كما ينبغي تحديد أساليب النقل والتخزين التي يعتزم المشروع أستخدامها وتكاليفها والجهة التي تتحمل دفعها وتتناول دراسة الجدوى الإطار العام في اسلوب التوزيع أما تفصيل السوق والتوزيع فيعالج في مرحلة مابعد التنفيذ .  ( خواجيكة ،2004 : 99 ) 
قرارات التسعير                                            Pricing Decisions 
                   
   تعتبر الأسعار واحدة من الأدوات التخطيطية الفعالة في توجيه الموارد الأقتصادية المتاحة وترشيد أستغلالها وتحسين الكفاءة الأنتاجية للمشروعات ولأنتشار ظاهرة المنافسة وإنحسار ظاهرة الأحتكار في الاسواق الحديثة أصبح على المشروعات قبول الأسعار السائدة في السوق , وقد تلجأ المشروعات الى تحديد نطاق عملياتها وتكنلوجيا الأنتاج التي تستخدمها لضمان بقائها في السوق.(الحارس , 2004 : 247)
وتستخدم الأسعار لتحقيق الأهداف العامة والتشغيلية للمشروعات وحسب البيئة الداخلية والخارجية لها وبشكل ينسجم ويتوافق مع تلك الأهداف.

تحديد أسعار المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المشروعات يعتبر من المواضيع الحيوية التي تواجه الإدارة في المشروعات الهادفة للربح وغير الهادفة له. (الرجبي  , 1999:  355)

ويمكن تلخيص أهداف عملية التسعير للمنتجات والخدمات في المشروعات بالآتي :-
1- هدف البقاء                                                                  (Survival)
لغرض ديمومة وأستمرارية المشروع فهو بحاجة لتحقيق الأرباح.

2- تحقيق الربح                                                                       (Profit) 
   وبحسب النظرية الأقتصادية يهدف المشروع لتحقيق أقصى ما يمكن من الربح بل لتحقيق ربح معقول ومرضSati Factory Profit . 
3- تحقيق عائد مناسب على الأستثمار                  (Return on Investment)
أن تحقيق معدل معين للعائد على الأصول المستثمرة في المشروعات من خلال تحديد نسبة العائد المرغوب على الأستثمار اولاً ثم يتم أحتساب السعر على أساس تلك النسبة.
4- زيادة الحصة السوقية                                              (Market Share)
يسعى المشروع لأيجاد حصة في السوق والعمل على زيادة تلك الحصة بأستخدام الأستراتيجية التسويقية المستندة الى الميزة السعرية لمنتجاتها.
5- التدفق النقدي                                                            (Cash Flow)
تقوم بعض المشروعات بتحديد أسعارها من أجل أستعادة  جزء من التكاليف التي أنفقتها في سبيل تطوير وتسويق السلع والخدمات وفي أسرع وقت. (الحارس , 2004 :247- 248)  

العوامل المؤثرة في قرارات التسعير                                            
      يعتبر قرار التسعير للمنتجات والخدمات التي تقدمها المشروعات من أكثر القرارات أهمية وصعوبة التي تواجه أدارة المشروعات وغالباً تتأثر هذه القرارات بعدة عوامـل خارجية لا تستطيع الأدارة السيطرة عليها والتحـكم بها , والتي تعتبر التكاليف احدالعوامل الأساسية الذي تبنى على أساسه قرارات التسعير , لأن السعر في النهاية يجب أن يغطي بشكل كافي أجمالي التكاليف وتحقيق نسبة في الربح.
عموماً فأن أهم العوامل التي تؤثر في قرارات التسعير:-
· الأهداف العامة والتسويقية للمشروع
· التشريعات والقوانين السائدة في الدولة ومدى تدخلها في التأثير على أسعار السلع والخدمات في حالة التضخم والركود الاقتصادي.
· الهدف الأساسي من عملية التسعير للمنتجات الصناعية والخدمات بشكل عام هو تحقيق نسبة معينة كعائد على حجم الأستثمار و زيادة الحصة السوقية.
· التكلفة Cost ينبغي على المشروع حساب التكاليف وجمعها وتحليلها , لكي نتمكن من وضع السعر المناسب.

· توقعات تجار الجملة أو تجار التجزئة يجب أن تؤخذ بالأعتبار عند أتخاذ قرار التسعير.
· مدى أهمية السعر بالنسبة للمستهلك تجاه بعض السلع ومدى تأثرالمستهلك تجاه أسعار بعض المنتجات مثلاً الغذائية والتي هي أكبرمنها لأسعار سلع أخرى كالسيارات على سبيل المثال.
· المنافسون   (Competitors)جمع المعلومات وتحديثها بشكل مستمر عن المنافسين وأسعار منتجاتها ومقارنتها بأسعار منتجات المشروع ودراسة وتقدير ردود أفعال المنافسين تجاه أي تعديلات يقوم بها متخذ قرار التسعير على أسعار منتجات المشروع.
· مدى مرونة الطلب على السلعة أوالخدمة  Elasticity of Demandوتعرف على أنها مدى أستجابة الكمية المطلوبة للتغير في الأسعار وتتصف العديد من السلع بمرونة الطلب عليها أي أن وضع أسعار مرتفعة يؤدي الى أنخفاض مستوى الطلب على هذه السلعة وعلى أدارة المشروع الموازنة بين الطلب والتكلفة والربح.
 (الحارس , 2004 :248-249) (خواجيكة  , 2004 :88-89) 
مراحل تحديد السعر                      Stages for Establishing Prices 
1- تحديد أهداف عملية التسعير                      (Determining the Pricing Objectives)        يقوم  المشروع في البدء بتحديد ومعرفة الهدف أو الأهداف التي يسعى الى تحقيقها من وراء تلك الأسعار لأن هذه الأهداف تؤثر بطريقة أو بأخرى على معظم الأهداف والوظائف الخاصة بالأدارات والأقسام الأخرى داخل المشروع. وعموماً يمكن أعتبار أهداف التسعير هي تلك الأهداف التي تسعى معظم المشروعات لتحقيقها والتي تنسجم بدورها مع الهدف العام لوجود المشروع . وأهم هذه الأهداف هدف البقاء والأستمرارية وغيرها والتي تم ذكرها في الصفحات السابقة فالأدارة تحاول التركيز على هذه الأهداف وتحقيقها من خلال قرارات التسعير التي تتخذها ( الحارس , 2004 :250 )
2- تحديد خصائص الأسواق المستهدفةDeter mining market                                                 
       وفي هده المرحلة يتم تحديد القيم السلوكية التي تدفع المستهلكين الى التصرف بشكل معين أو غيره , فردود أفعال المستهلكين ومواقفهم تجاه المزيج التسويقي تحدد مدى قبولهم للسلعة أو الخدمة . لذلك فأن خصائص المستهلكين المحتملين ومدى قدراتهم الشرائية ومعرفة توقعاتهم لمستويات الأسعار المعنوية ورغباتهم وأذواقهم تعتبر من الأمور المهمة التي ينبغي على متخذ قرار التسعير أخذها في الأعتبار عند أتخاذ قرار تحديد السعر.  (الحارس  ,2004  : 250) .

 3 - تحديد الطلب وتقديره                               Determining Demand 

    أن تحديد الطلب أو حجم المبيعات المحتمل على سلعة أو الخدمة من وظائف قسم الدراسات وبحوث التسويق في المنشأت وكلما كان تحديد الطلب على سلعة أو خدمة معينة مبنياً على معايير علمية سليمة كان ذلك مساعداً ومدخلاً مهماً لفهم العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها . ( الحارس , أسامة , 2004 :250 ) .  
     أن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها هي علاقة عكسية في الظروف الأعتيادية , أن دراسة العلاقة بين مستوى الطلب للسلعة وسعرها هو ما نطلق عليه منحنى الطلب  (The Demand Curve)ونظراً لوجود عوامل أخرى تؤثر في حجم الطلب كأذواق المستهلكين وتوقعاتهم وعناصر المزيج التسويقي والعناصر البيئية , وهي عوامل من غير الممكن السيطرة عليها لذلك يجب أن تتعرف على درجة الأستجابة النسبية في مستوى الطلب نتيجة التغيرفي سعر السلعة أو الخدمة وهي ما نطلق عليه مرونة الطلب (Elasticity of Demand)
	        نسبة التغير فى الكمية المطلوبة 

	            نسبة التغير في السعر


        مرونة    الطلب = 
      ويعتبر تحديد مرونة الطلب على السلعة أو الخدمة من المراحل المهمة في عملية تحديد السعر كونها تجعل عملية التسعير أكثر سهولة . ولابد من أن نشير الى أن متخذ قرار التسعير لايمكنه الأعتماد فقط على مرونة الطلب وأعتباره عاملاً وحيداً في التأثيرعلى تحديد السعر بل عليه الإخذ في الأعتبار ألعوامل الأخرى كالتكاليف والأرباح المستهدفة وغيرها , وسيتم تناول مرونة الطلب لاحقاً بشيء من التفصيل في الصفحات القادمة.
4 - المقارنة بين الكمية المطلوبة والتكلفة والربح
   وهناك أسلوبان يمكن أستخدامهما لتحديد وتقييم العلاقة بين الطلب والتكلفة والربح وهما :-      
1- أسلوب التحليل الحدي                 Marginal Analysis

Economic Model (النموذج الأقتصادي للتسعير) 

2- أسلوب تحليل التعادل               Break-Even Analysis        
1- أسلوب التحليل الحدي                                         Marginal Analysis 
           لقد جاء أهتمــام الفكر الأقتصادي بالتسعير نتيجة الأهتمام بموضوع تعظيم الأرباح Profit Maximization  ويتحقق هذا الأمر عندما تتساوى الأيرادات الحدية (MR) Marginal Revenuesمع التكاليف الحدية (MC) Marginal Cost  (ويعرف الإيراد الحدي بأنه الزيادة في الأيرادات نتيجة ببيع وحدة أضافية في السلع)  ( وتعرف التكاليف الحدية بأنها الزيادة في مجموع التكاليف نتيجة لزيادة حجم الأنتاج وحدة واحدة من السلعة ) . ( الحارس , أسامة, 2004  :252)
     ووفقاً للمنهج الأقتصادي في التسعير من خلال أسلوب التحليل الحدي نتمكن من فهم وتقييم العلاقة بين الطلب والتكلفة والربح وبالتالي تحديد السعر , وعندما يتساوى معدل التغير في حالتي الأيراد والتكاليف تكون هذه الدوال متوازية ويحدث هذا عندما تتقاطع دالة الأيراد الحدي مع دالة التكاليف الحدية ويحدث ذلك عند النقطة (ك) كما في الشكل (  6  ) :-

               شكل رقم (   6  ) دوال الأيرادات والتكاليف



   المصدر:
(الرجبي  ص 362)
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     والدالة الحدية نفس معدل التغير عندما تتساوى MR مع MC يكون التغير (أي الميل) في كل من الأيرادات والتكاليف وهذه الدوال صفر كما في الشكل رقم ( 6 ) , حيث نجد أن دالة الإيرادات تبدأ من نقطة الأصل (صفر) وتتزايد بمعدل ثم تتناقص بسبب ضرورة تخفيض سعر بيع الوحدة من المنتج لزيادة عدد الوحدات المباعة , فكلما نقص السعر نقص معدل التغير في أجمالي الأيرادات. وعلى الجانب الأخر بالنسبة للتكاليف فأنها تنقص التكاليف الثابتة والمتغيرة وضمن المدى الملائم يتناقص متوسط تكلفة الوحدة نظراً لسلوك التكاليف الثابتة لذلك تبدأ الدالة من نقطة الأصل بالتكاليف الثابتة ثابتة ضمن مدى معين فأن حجم الوحدة منها يتناقص كلما زاد حجم الأنتاج لكن بعد تغيير المدى الملائم الى مدى ملائم أخر يرتفع متوسط التكلفة لأرتفاع بعض التكاليف مثل تكلفة الأندثار والأشراف وزيادة حجم الوحدات التالفة وأجور الأعمال الإضافية  لذلك ترتفع دالة التكاليف الى أعلى وتلتقي مع دالة الأيرادات وهذا الألتقاء يشير الى نقطة تعادل أخرى , الأولى هي عندما تقاطعت دالتا الأيراد والتكاليف مــن يسار الشكــل البيانــي ويجبران بعدها الشركة في تخفيض الأرباح , والثاني الى يمين الرسم البياني عندما تكون المنشأة قد فقدت كل الأرباح التي حققتها بعد نقطة التعادل الأولى . ويرى الأقتصاديون أن تعظيم الأرباح يحدث في منطقة بين نقطتي التعادل , وذلك عندما يتساوى معدل التغير دالتي التكاليف والأيرادات لأنهما تكونان متساويتان في مستوى الزيادة لكل من الأيرادات والتكاليف والى اليمين من النقطة تصبح الزيادة في الأيرادات أقل من الزيادة في التكاليف وعليه فأنه‘ ليس من مصلحة المنشأة الدخول في هكذا مجال من النشاط.

    الأفتراضات التي يقوم عليها أسلوب التحليل الحدي :-

1. أن المشروع لايمكن أن يبيع عدد غير محدد من الوحدات المتاحة من المنتج بنفس السعر , فعند نقطة معينة لابد أن يتم تخفيض السعر لزيادة حجم المبيعات وعليه فكلما أنخفض سعر البيع كلما تنخفض أجمالي الأيرادات وسوف يستمر الأنخفاض في الأيرادات أكثر كلما أنخفض السعر.
2. تعتبر التكاليف اللازمة لأنتاج وحدة أضافية واحدة من المنتج هي تكاليف ثابتة والتي تبقى ثابتة حتى المدى الملائم Relevant Range   ويكون نصيب الوحدة الواحدة منها متناقصاً كلما زاد حجم الأنتاج , ولكن عند تجاوز هذا المدى الملائم فأن التكاليف الثابتة للوحدة الواحدة من الأنتاج سوف ترتفع نتيجة للأرتفاع في التكاليف الثابتة الناتجة عــن أنتاج وحــدات أضافية مثل تكلفــة الأندثار والصيانة ...الخ . وهكذا سيرتفع أجمالي التكاليف وسيضل المشروع قادراً على زيادة أرباحه بأنتاج وبيع وحدات أضافية من المنتج طالما أن معدل الزيادة في أجمالي التكاليف هو أقل من معدل أجمالي الزيادة في الأيرادات , وعند نقطة معينة فأن معدل الزيادة في التكاليف سوف يتساوى     مع معدل الزيادة في أجمالي الأيرادات , وعند هذه النقطة لا فائدة من الأستمرار في أنتاج وبيع وحدات أضافية لأن الربح لن يرتفع أو يتأثر , ويحدث ذلك عند النقطة (ك*) أنظر الشكل رقم ( 7 ) وهي الكمية المثلى من الوحدات التي من خلالها يتم تحديد السعر الأمثل (س*) الذي يؤدي الى تعظيم الأرباح.
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الشكل رقم ( 7 )


المنهج الاقتصادي في التسعير
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                                                                          س*
      

  من الملاحظ في الشكل رقم (  7  ) أن النقطة (ك*) وهي مستوى الطلب الذي تتساوى عنده الأيرادات مع التكاليف الحدية فأن سعر البيع (س*) هو ذلك السعر الأمثل الذي يؤدي من وجهة نظر المنهج الأقتصادي للتسعير الى تعظيم الأرباح  Profit Maximization))
 أضافة الى أن هذا النموذج لم يسلط الضوء على الظروف الأقتصادية المحيطة وآثار العوامل التسويقية المختلفة ولاسيماعناصر المزيج التسويقي (المنتج والتوزيع والترويج).
    من أهم الأنتقادات لهذا النموذج :-
1. صعوبة تحديد دوال الأيرادات والتكاليف لعدم توفرها في السجلات المحاسبة , وعند نجاح المشروع في تقدير ذلك يحتاج الى أجتهاد عند رسم الدوال على شكلها النهائي.
2. يقوم النموذج الأقتصادي بتثبيت جميع العوامل المختلفة المؤثرة في الكمية عدا السعر من مزايا هذه الطريقة في التسعير أنها تؤدي الى تحديد السعرالذي يحقق أكبر حجم من الأرباح (تعظيم الأرباح). الأ أن هذه الميزة تتعارض مع تدخل الدولة في قرارات التسعير (الحارس ,  2004, : 250)
3. أفتراض أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تعظيم الأرباح وأهمال الأهداف الأخرى كزيادة الحصة التسويقية وتحقيق معدل عائد مناسب على الأستثمار وأرضاء المستهلكين.
وأيضاً يمكن تطبيق النموذج على حالتي الأحتكار (Monopoly) وهي حالة وجود منتج واحد يتحكم في سوق المنتج وحالة المنافسة الأحتكارية وهـــي حالة وجــود العــديد مـــن المنتجين , وهاتان الحالتان على طرفي نقيض في الحياة الأقتصادية , ولكن لا ينطبق النموذج الأقتصادي على حالات أحتكار القلة (Oligopoly) لأن النموذج الأقتصادي لا يأخذ ردة فعل المنافسة في الحسبان.
ب- أسلوب تحليل التعادل                                          Break Even Analysis  
          أن أهم الأستخدامات لتحليل علاقة التكلفة - الحجم -  الأرباح هو قرارات تسعير السلع أو الخدمات فكل المشاريع بغض النظر عن كونها مشاريع تهدف الى تحقيق الربح أولاً لابد أن تقوم بتحديد وتعديل أسعار سلعها أوخدماتها من حين الى أخر , وبالطبع فأن قرارات التسعير ستؤثر على الوحدات المباعة وبالتالي على الأيرادات والربحية ويركز تحليل التعادل على أن هناك حد أدنــــى للكمية التـــي يجب أنتاجـــها وبيعها عنـــد سعــــر بيع معين حتــــى تستطيع أدارة المشروعــات تغطية تكاليفها الكلية وهي ما أطلقنا عليه نقطة التعادل  (Break-Even Point) .      ( الحارس, 2004  :250)                                                      
وهي الكمية من حجم الأنتاج عند سعر معين التي يتساوى عندها الأيراد الكلي مع التكلفة الكلية , ويمكن تحديد السعر الأنسب للسلعة من خلال تحديد التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة وربما أن  نصيب الوحدة المنتجة في التكاليف الثابتة معروف بشكل مسبق فأنه من السهل عندئذ تحديد الكمية التي تحقق التعادل والسعر الذي يغطي أجمالي التكاليف ويحقق نسبة ربح معينة , وفي حال أذا ما رغبت الأدارة بتحقيق ربح أعلى فبأمكانها تعديل السعر أو الكمية الواجب أنتاجها وبيعها حسب مرونة الطلب على السلعة ثم مقارنة النتائج مع بعضها وتحديد السعر الذي يناسبها أنظر الشكل رقم (  8  ) 
     لذا فأن الأفتراضات الرئيسية التي يستند اليها تحليل هذه العلاقةهي :-

(الرجبي, 1999 :  99-100)

1.  أن العلاقة بين التكاليف المتغيرة وحجم النشاط هي علاقة خطية , وهذا يعني أن التكلفة المتغيرة للوحدة المنتجة والمباعة ثابتة طالما هي نفس حجم النشاط ضمن المدى الملائم.
2.  أن سعر بيع الوحدة المنتجة ثابت بغض النظر عن كمية المبيعات.
3.  حجم الأنتاج يساوي حجم المبيعات وبالتالي لا يوجد هناك تغير في المخزون.
4. يعتبر حجم المبيعات هو المؤثر الوحيد  في أجمالي التكاليف المتغيرة فتزداد هذه التكاليف بنفس نسبة الزيادة في المبيعات , والعكس صحيح عند نقص المبيعات.
5.  أذا كان المشروع يقوم بأنتاج منتجات متعددة فأن نسبة مبيعات هذه المنتجات سوف تبقى ثابتة.
6.  أن قيم المتغيرات لا تتعرض لأي درجة من عدم التأكد.
7.  يمكن فصل التكاليف الى تكاليف ثابتة ومتغيرة.
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المصدر : 
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    ويمكن صياغة العلاقة بالمعادلة التالية :-
الربح = أيراد المبيعات – أجمالي التكاليف ــــــــــــــــــــــــــ (1)
ويمكن صياغة المعادلة السابقة بالشكل التالي :-
الربح = عدد الوحدات المباعة × سعر البيع – التكلفة المتغيرة للوحدة × عدد الوحدات                                              المباعة – التكاليف الثابتة ــــــــــــــــ (2) 
ويمكن صياغة المعادلة بالشكل التالي :-

ر = ك (س– غ) – ث ـــــــــــــــــــ(3) 
( الرجبي , 1999, ص111)
حيث أن:-                                                        
5- تحليل وتقييم أسعارالمنافسين  Analysis & Evaluating  of Prices                          
      في هذه المرحلة يتم جمع المعلومات والبيانات عن المنافسين الرئيسيين في السوق ومعرفة أسعارهم ومدى جودة سلعهم , وسنستخدم هذه المعلومات عند أتخاذ قرار التسعير للمنتجات مع الأخذ بعين الأعتبار جودة السلعة ومقارنتها بسلع المنافسين فإذا كانت سلعة المشروع أقل جودة من سلع المنافسين فسوف يقل السعر أو يساوي أسعار المنافسين أما أذا كانت جودة سلعتنا أكثر وأفضل من سلع المنافسين ففي هذه الحالة سيكون سعرنا يزيد على أسعارهم , فعملية جمع المعلومات عن أسعار المنافسين وجودة سلعهم هي من واجبات قسم التسويق في المشروع الإنتاجي.                   (الحارس ،2004 : 256).

6-   أختيار سياسة التسعير                                       Selection of Pricing Policy
       المقصود هنا هو تحديد الإطار العام الذي يمكن لإدارة المشروع من خلاله لقراراتهاالتسعيرية للسلع والخدمات التي تنتجها , وتعتبر سياسة التسعير أهم القرارات الواجب مراعاتها في المزيج التسويقي , وبشكل عام عندما تقوم أدارة المشروع بتصميم سياستها التسعيرية فأن أمامها البدائل التسعيريةالأتية :-
    أولاً :- سياسة التسعير الرائدة                                Pioneer Pricing Policy
       هذا النوع من السياسات يرتبط بالسلع الجديدة وخصوصاً عندما يأخذ متخذ قرار التسعير في أعتباره تغطية التكاليف بأسرع وقت ممكن وأن بأستطاعة المنتج دخول السوق بسرعة . ويتم التسعير في ظل هذه السياسة على أساس أسعار السلع البديلة أو المشابهة في السوق ويزداد الأمر سهولة في حالة عدم وجود سلع بديلة في السوق (مع المخاطرة في أحتمال عدم تقبل الزبون لأسعار السلع الجديدة).

ويندرج تحت سياسة التسعير الرائدة السياستين التاليتين :-

1- سياسة قشط السوق                                    Price Skimming Policy
( أو تسمى سياسة السعر المرتفع )           
       السعر هنا يكون مرتفعاَ أعلى سعر ممكن لتغطية أجمالي التكاليف بأسرع وقت ممكن ويرتبط نجاح هذه السياسة بعدة عوامل وهي عدم قدرة المنافسين في السوق على تقليد السلعة في وقت قصير وبسهولة ويتصف الطلب هنا على السلعة بكونه طلباً غير مرن , أو في الحالات التي يتم فيها حماية المنتج بأستخدام براءة الأختراع .

ومن الأمثلة الواضحة على هذه السياسة تلك المشروعات التي تعمل في مجال التكنلوجيا العالية , فكثير من الزبائن يقبلون على شراء أحدث الأبتكارات بغض النظر عن السعر. ( الرجبي  ، 1999  :375)
سياسة التمكن (أو التغلغل) من السوق                  Penetration Price Policy 
( وتسمى أيضاً سياسة السعر المنخفض ) هي عكس السياسة السابقة تماماً , وتعتمد على أساس فرض سعر منخفض (أقل سعر ممكن في المرحلة الأولى والتي يتم فيها عرض السلعة في السوق). 

  يتم أتباع هذه السياسة في الحالات التي يكون فيها الطلب على السلعة أو الخدمة مرناً, ويكون من السهل تقليد السلعة من قبل المنافسين , تستخدم هذه الحالة في حالة دخول أسواق جديدة والحصول على حصة سوقية قبل تمكن المنافسين من أنتاج سلع بديلة أو مشابهة , وأهم مأخذ على هذه الطريقة أن السعر يكون منخفضاً في البداية وقد يكون من الصعب زيادته في المستقبل , وقد أتبعت هذه السياسة من قبل الشركات اليابانية في الحرب العالمية الثانية عند دخولها ألى أسواق الشرق الأوسط . (المصدر السابق:376)     
ثانياً :- سياسة التسعير النفسي                                 Psychological Pricing 
        وتقوم هــــذه السياسة التسعيرية علـــى الأثر النفسي لسعر السلعة أو الخدمة لدى المستهلك , والهدف هنا تشجيع تلك الأنماط السلوكية الشرائية التي تعتمد بشكل أساسي على ردود فعل نفسية ويشيع أستخدام هذه السياسة التسعيرية في حالة السلع الأستهلاكية أكثر منــه في حالة السلع الصناعية , ومن الأمثلة علـــى هذه السياسة أتبــاع سياســة الأسعار الكسريــة (Odd Pricing) أي التسعير على أساس كسور وحدة النقد كأن يتم تسعير السلعة ب 99دينار لأعطاء راحة نفسية للمستهلك بأن السعر أقل من 100دينار , أو أتباع سياسة التسعير المألوفة (Customary Pricing) أي التسعير بأستخدام الأسعار التي أعتاد عليها المستهلك ولا يمكنه تقبل تغيرها (ولصعوبة الأستمرار في هذه السياسة يضطر المنتج الى تغيير وزن العبوة أو المواد الأولية وأستخدام مواد أقل جودة ) أذ على المنتج أن يعلم المستهلك بأي تغير حصل على السلعة لتفادي أتهامه بالغش والأحتيال .

   ومن السياسات الأقوى سياسة الأسعار التفاخرية   (Prestige Pricing) هنا يعمل المستهلك على شراء السلعة ليشعر بأنه متميز عن غيره لكون السعر مرتفعأ ويدل على جودة السلعة. يتم أستخدام هذه السياسة على السلع الغالية كالمجوهرات والسيارات .... ألخ.( الحارس, 2004 : 257)
 ثالثاً :- سياسة التسعير الترويجي                                  Promotional Pricing 
          وتبنى فكرة هذه السياسات على كون التسعير والترويج من العناصر المتوافقة والمنسجمة في المزيج التسويقي للسلعة أو الخدمة الى حد يمكن أعتبار سياسة التسعير بمثابة سياسة ترويجية في المقام الأول ويندرج ضمن سياسات التسعير الترويجي ما يلي :-
1- تسعير المناسبات الخاصة                                 Special Even Pricing 
   وتعتمد هذه على تخفيض أسعار البيع في المواسم والمناسبات والأعياد الخاصة والهدف هنا زيادة المبيعات وتحقيق بعض الأرباح والتخلص من المخزون المتراكم من السلع والحصول على سيولة نقدية ....ألخ .وقد تأخذ صورة الخصومات الوهمية التي يقوم بها بعض التجار في المناسبات والأعياد الخاصة .

2- سياسة سعر الأستدراج (أو القيادة السعرية)                     Price Leaders      
    ويتم هنا تسعير بعض السلع على أساس التكلفة وأحياناً بأقل من التكلفة بهدف زيادة حجم المبيعات الكلي وجذب أعداد أضافية من المستهلكين للأقبال على شراء السلعة ولفترة طويلة .

  وتستخدم هذه الطريقة في التسعير في السوبر ماركت الكبيرة لأستدراج المستهلك لشراء السلعة المنخفضة السعر الذي هو أقل من سعر التكلفة وأضافته لسلع أخرى وبالتالي زيادة المبيعات الكلية وتحقيق الربح .( الحارس , 2004  : 258)
رابعاً :- التسعير حسب الخطوط                                                 Price-Lining
     ويتم في هذه الحالة تحديد عدة أسعار لعدة أصناف مختلفة أو موديلات مختلفة من ناحية الجودة من نفس السلعة , وذلك بهدف أجتذاب مجموعات مختلفة من المستهلكين بخصائص وأذواق مختلفة . ويفترض عدم مرونة الطلب على هذه السلعة في مجموعاتها المختلفة مثلاً فساتين السهرة يتم تسعيرها بالطريقة التالية  لدي خمسة أنواع  مختلفة تسعر ب 400ألف دينار و450ألف دينار و500ألف دينار و545ألف دينار و657ألف دينارلكل فستان.
 ( الحارس , 2004  : 259)
7- أختيار طريقة التسعير وتحديد السعر النهائي 
Selecting Pricing Method & Determing the Final Price
   ويتم في هذه المرحلة أختيار طريقة التسعير الواجب أتباعها وعموماً هناك عدة طرق للتسعير في الأجل الطويل   Long-Term Pricing Decisions   حيث نطبق هذه الطرق على تسعير المنتجات والخدمات التي تباع وتقدم يومياً وبشكل منتظم وروتيني من قبل المشروع , والتــي يمكــن أن نطلق عليها أيضاً قرارات تسعير المنتجات العادية  (Pricing Ordinary Products) 
وفيما يلي أستعرض أهم الطرق والأساليب المستخدمة في هذا السياق :-
أولاً :- أساليب التسعير بأستخدام التكاليف كأساس لتحديد السعر
Cost-Oriented Pricing Methods

             تعتبر أساليب التسعير بأستخدام بيانات التكاليف أكثر الطرق أنتشاراً في تحديد الأسعار , وتقوم على أحتساب تكلفة الوحدة المنتجة ثم أضافة نسبه هامش ربح  من التكلفة ويطلق عليها كذلك نسبة الأضافة  (Mark-Up-Ratio) لتغطية المصروفات المنفقة على أنتاج السلعة وتحقيق هامش ربح. ويوجد ضمن هذا الأطار عدة طرائق لتسعير المنتجات تختلف بأختلاف التكلفة المستخدمة كأساس في عملية أحتساب السعر , وتجدر الأشارة هنا الى أن السعر يكون واحداً بغض النظر عن الطريقة المستخدمة كأساس لتحديد السعر , فالسعر يجب أن يكون كافياً لتغطية جميع التكاليف مع تحقيق عائد مناسب للمشروع , والتسعير وفق أسلوب التكاليف بعض المزايا والعيوب ضمن المزايا سهولة وبساطة التطبيق وخصوصاً عندمــــا يتم تسعير عــــدد كبير من السلع أو الخدمات  , وأن هذه الطريقة تكون أكثر حساسية للعلاقة بين التكلفة \ الحجم \ الربح وبالتالي تمثل أساس أفضل وأسهل لصياغة قوانين أو معادلات التسعير Pricing Formulas’ . (هونكرن , مترجم 1986  : 475)
ومـــــن أهــــم عيوب هــــذا الأسلوب صعوبة تحديد التكلفة الفعلية الدقيقة للسلعة ومن الماخذ الأخرى عدم أخذ المنافسة والطلب علــى السلعة بعين الأعتبار وبالتالي أهمال تأثيرهما المتوقع في حجم المبيعات .
   وبشكل عام يتم تحديد السعر وفقاً للمعادلة الأتية :-

السعر = التكلفة + هامش ربح من التكلفة
          PU -      Price = Cost + Mark 
( الحارس ,  2004 : 262)

     هناك أربع طرائق مختلفة مبنية على مدخل التسعير بأستخدام التكاليف كأساس لأحتساب السعر , وهذه الطرق هي :-

1. طريقة التسعير على أساس التكاليف الأجمالية (الكلية)  Total Costs {Full Costs}
أعتماداً على مبدأ التحميل الكلي في ظل هذه الطريقة فأن  نسبة هامش الربح من التكلفة في المعادلة السابقة ستعطي مقدار الأرباح التي تهدف الشركة الى تحقيقها وتقوم هذه الطريقة في التسعير على أعتبارات أساسية منها تحليل وتبويب عناصر التكاليف المباشرة وفصلها عن التكاليف الغير مباشرة وتحميل كل هذه التكاليف على الوحدات المنتجة بالأعتماد على مبدأ التحميل الشامل لعناصر التكاليف وهذه الطريقة تعتبر من أفضل الطرق لتحديد الأسعار على المدى الطويل والمأخذ عليها هو أهمالها لجانب المنافسة ومدى مرونة الطلب على السلعة وطبيعة العملية الصناعية والتكلفة المتوقعة في المستقبل وبموجب هذه الطريقة فأن معادلة السعر ستأخذ الشكل الأتي :-
السعر = التكاليف الصناعية + تكاليف التسويق والبيع + التكاليف الأدارية +هامش                                                                                                      ربح من التكلفة       

     (الحارس,  2004  : 292) 
2- طريقة التسعير على أساس التكاليف الصناعية المتغيرة     
   

                                   Variable Manu Factoring Costs  
      وتقوم هذه الطريقة على أساس الفصل بين عناصر التكاليف الثابتة والمتغيرة , ويتم هنا أستثناء التكاليف الصناعية الثابتة وأجمالي التكاليف الأدارية والبيعية , وفي ظل هذه الطريقة فأن نسبة هامش الربح من التكلفة في معادلة السعر ستغطي مقدار الأرباح المستهدفة أضافة الى أجمالي التكاليف الأدارية والبيعية (الثابتة والمتغيرة) والتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة , على أعتبار أن التكاليف الثابتة هي كلف فترة  Period Cost .   (الحارس ، 2004  :373) 
ونطبق هذه الطريقة بعدة أساليب منها :- تحميل التكاليف الثابتة الفعلية على الوحدات المنتجة الفعلية , وقد يتم تحميل التكاليف الثابتة على الوحدات المنتجة بأستخدام معدل تحميل يحسب مقدماً بقسمة التكاليف الثابتة التقديرية على عدد وحدات النشاط التقديرية وتعرف هذه الطريقة بأسم  طريقة التكلفة المنوعية أو المستغلة . ( الرجبي ،1999 :370)
 ويتم وفق هذه الطريقة صياغة معادلة تحديد السعر على النحو الأتي :-
           السعر = التكاليف الصناعــية المباشرة + التكاليف الصناعـية غير المباشرة   

                                  المتغيرة + هامش ربح من التكلفة                                   

  أن السعر الذي نحصل عليه وفقاً لهذه الطريقة سيكون مماثلاً لذلك الذي سنحصل عليه وفق طريقة التسعير على أساس أجمالي التكاليف الذي سيختلف فقط هو مقدار هامش الربح من التكلفة في ظل كل طريقة. (الحارس , 2004  : 263)
3- طريقة التسعير على أساس التكاليف الصناعية (الكلية)
Absorption Manu Factoring Costs 

            تستخدم هذه الطريقة جميع التكاليف الصناعية الثابتة والمتغيرة , وتستثنى أجمالي التكاليف الأدارية والتسويقية , في ظل هذه الطريقة فأن نسبة هامش الربح ستغطي مقدار الارباح المستهدفة أضافة الى أجمالي التكاليف الأدارية والبيعية (الثابتة والمتغيرة) ويتم وفق هذه الطريقة صياغة معادلة تحديد السعر على النحو الأتي :-
السعر = التكاليف الصناعية المباشرة + التكاليف الصناعية غير المباشرة + هامش                                 ربح من التكلفة
        فأن السعر الذي تحصل عليه وفق هذه الطريقة سيكون مماثلاً لذلك الذي تحصل عليه وفق الطريقتين السابقتين , وستختلف فقط نسبة هامش الربح من التكلفة. (الحارس , 2004  : 263)  
   4 -   طريقة التسعير على أساس إجمالي التكاليف المتغيرةTotal Variable Costs                                            وتستخدم هذه الطريقة جميع التكاليف المتغيرة الصناعية والإدارية والبيعية كأساس لتحديد السعر. وتستثنى أجمالي التكاليف الثابتة الصناعية والإدارية والبيعية . وفي ظل هذه الطريقة فأن نسبة هامش الربح من التكلفة في معادلة تحديد السعر ستغطي مقدار الأرباح المستهدفة أضافة الى أجمالي التكاليف الثابتة الصناعية والإدارية والبيعية . أن تحديد السعر وفقاً لهذا الأسلوب يستخدم في حالة التقدم بعطاءات معينة لتوريد كميات من السلعة تفوق الأنتاج العادي للمشروع . (خواجيكة , 2004  : 88)        

ويتم وفق هذه الطريقة صياغة معادلة تحديد السعر على النحو التالي :- SHAPE  \* MERGEFORMAT 



وبالمثل فأن السعر الذي سنحصل عليه وفق هذهِ الطريقة سيكون مساوياً لذلك الذي سنحصل عليه وفق الطرائق الثلاث السابقة وستختلف نسبة هامش الربح من التكلفة في ظل كل طريقة .

أن نسبة هامش الربح من التكلفة في معادلة تحديد السعر وفق كل طريقة من الطرائق السابقة تغطي مقدار الأرباح أضافة الى أجمالي التكاليف التي تم أستثناؤها في ظل الطريقة المستخدمة كأساس لتحديد السعر من هذا المنطلق فإن نسبة هامش الربح من التكلفة في حالة أستخدام (الأربع) السابقة يتم حسابها من خلال المعادلة التالية :-
[image: image3]
وهكذا كلما زادت التكلفة المستخدمة في التسعير شمولاً أنخفضت نسبة هامش الربح المستخدمة.
  ثانياً :- التسعير بأستخدام معدل العائد على الأستثمار كأساس لتحديد السعر :- 

Rate of Return on Investment as Bass Far Pricing
   يقصد بمعدل العائد على رأس المال (الأستثمار) ذلك العائد الذي ترغب كثير من المشروعات في تحقيقهُ على أستثماراتها والذي يطلبهُ المالكون , ويختلف ذلك العائد بأختلاف طبيعة عمل المشروع وبشكل يتناسب طردياً مع نسبة المخاطرة في المشروع .

    ويقصد بحجم الأستثمار التكلفة التاريخية للأصول التي تم أستثناؤها في المشروع في سبيل أنتاج السلع أو تقديم الخدمات , ويتم صياغة معادلة تحديد السعر وفق هذه الطريقة على النحو التالي :-



قرارات التسعير في الأجل القصير      Short-Term Pricing Decisions 

     تتلقى بعض المشروعات أحياناً التي تقوم بإنتاج السلع عروضاً لبيع السلعة بأسعار أقل من الأسعار الأعتيادية التي يبيع بها المشروع سلعهُ وفي حالات عديدة يطلب الزبائن من المشروع تزويدهم بالسعر التقديري للسلعة لطلبيتهم الخاصة Special Orders قبل البدء في التنفيذ وأفضل طريقة لتسعير الطلبية الخاصة هي طريقة التكلفة المتغيرة (الرجبي ,  1999  : 378).
     والعلاقة هنا بين المشروع والزبون هي علاقة قصيرة الأجل تنتهي بتنفيذ الطلبية الخاصة . ويعتمد قرار التسعير في مثل هذه الحالات على بعض الأعتبارات غير الكمية التي يجب أخذها بالأعتبار وأهمها توفر طاقة إنتاجية فائضة (عاطلة) يمكن أستغلالها في الطلبية الخاصة , وكذلك لابد من مراعاة عدم تأثير السعر المحدد للطلبية على حجم المبيعات الحالي للمشروع أو على أسعار البيع الأعتيادية للسلعة .

جـ - التسعير لأغراض التصدير للخارج 

   لقد أصبح من غير المجدي في معظم الأحوال بالنسبة للمشروعات الأعتماد فقط على السوق المحلية لتصريف المنتجات , وأصبح هدف التصدير للخارج من الأهداف التي تسعى معظم المشروعات بغض النظر عن مجال عملها , وتوجد هناك مجموعة من العوامل الواجب أخذها بعين الأعتبار عند أتخاذ قرارات تحديد السعر للمنتجات التي يتم تصديرها وأهم هذه العوامل :-

1- أسعار صرف العملات ومعدلات التضخم
    كلما زاد معدل التضخم في دولةً ما فأن أسعار صرف عملاتها تميل إلى الأنخفاض مقارنة مع غيرها من الدول التي ستكون معدلات التضخم فيها منخفضة , لذا فأن متخذ قرار تحديد السعر لابد أن يأخذ في أعتبارهِ أن يتضمن السعر المحدد لبيع المنتجات المصدرة إلى مثل هذهِ الدول التقلبات المحتملة في تغيير أسعار صرف العملات في الدولة المستوردة مقابل أسعار صرف عملات الدول الأخرى وما ينتج عنها من خسارة ومن البدائل هنا أن يتم التسعير على أساس سعر صرف الدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى شبيهة .
2- التكاليف المرتبطة بعمليات التصدير
   لابد من أخذ جميع التكاليف التي سوف تترتب على عملية التصدير للسلعة أو الخدمة في الأعتبار عند تحديد أسعار التصدير للمنتجات كتكاليف النقل / الشحن والتأمين والرسوم الكمركية ونفقات التسويق والتوزيع ..... الخ
3- مستويات المعيشة ومعدلات الدخل
   في حالة تدني مستويات المعيشة تلجأ المشروعات المصدرة إلى تغيير مواصفات أنتاجها كأستخدام مواد أولية ذات تكلفة أقل أو تخفيض نسبة المواد الأولية الداخلة في الإنتاج أو غير ذلك من الممارسات   بهدف تحقيق سعر بيع السلعة المصدرة إلى مثل تلك الدول لتصبح الأسعار بمتناول المستهلكين وتتلائم مع قدراتهم الشرائية .

    وتجدر الإشارة أنهُ بالإضافة إلى هذه العوامل الثلاث لابد لمتخذ قرار التسعير أن يراعي العوامل الأخرى التي ذكرت سابقاً كتحديد خصائص الأسواق المستهدفة وتحديد الطلب في تلك الأسواق وتقديرهُ , والقوانين والأنظمة السائدة , ومدى تدخل الحكومة في تلك الدول في التأثير على مستوى الأسعار وغيرها .   (الحارس ، 2004  : 275 ــ 274)
موازنة التسويق 

    لكي تستطيع الإدارة تحقيق أهداف المشروع عند ممارسة وظائفهُ الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وأتخاذ القرارات بالأعتماد على النماذج الكمية ومنها الموازنة التخطيطية , فهي واحدة من الأدوات التي تساعد الإدارة في التخطيط والرقابة والتنسيق , وتعرف الموازنة على أنها تعبير كمي عن الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها فهي خطة العمل للمستقبل وتبين بالتفصيل الإيرادات والمصروفات الخاصة بفترة الموازنة والأصول والخصوم المتوقع وجودها في نهاية فترة الموازنة , وللبدء في إعداد الموازنة يجب أن يتم تحديد الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها ثم تحديد الأنشطة المختلفة التي يجب القيام بها للوصول إلى هذه الأهداف , وبعدها تستخدم الموازنة لتحديد الإيرادات والمصروفات والمركز المالي المتوقع خلال فترة الخطة بما يتلاءم مع أهداف المشروع .  (الرجبي ,  1999 :185)
توجد عدة أنواع من الموازنات تختلف عن بعضها من حيث نطاق الموازنة والفترة التي تغطيها , فمن حيث النطاق يتم التمييز بين الموازنات الوظيفية والموازنة الرئيسية مثالها موازنة الإنتاج والتسويق , حيث تهدف الأولى إلى تغطية أداء الأقسام أو الوحدات الإدارية كل على حدة , أما الثانية فتعمل على تلخيص الموازنات الوظيفية في موازنة عامة للمشروع وتحتوي على موازنة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفق النقدي وموازنة الأنفاق الرأسمالي , ومن حيث الفترة توجد موازنات طويلة الأجل تغطي فترة تزيد على ثلاث سنوات وموازنة سنوية يمكن تجزئتها إلى فترات شهرية أو ربع سنوية .        
خصائص موازنة التسويق
1- أنها خارطة واضحة ودقيقة لتوزيع الأموال
2- نظام للتحكم
3- نظام للتقييم والتغذية العكسية
4- لها علاقة وثيقة بأهداف الشركة القصيرة الأمد والطويلة الأمد
أن الأهداف الطويلة الأمد تحدد بناء على دراسة السوق والظروف الأقتصادية والأجتماعية , ويعبر عنها بشكل عام مثلاً زيادة قيمة المبيعات , زيادة الحصة السوقية والتي تعتبر حجر الأساس عند تحديد الأهداف القصيرة الأجل وهذهِ الأهداف بدورها تحكم عملية إعداد الموازنة , من خلال ربط الإمكانيات بأهداف المشروع ولوجود تأثير متبادل بينهما يتم أعداد الجداول التشغيلية التي تغطي أنشطة المشروع وبعد تجميعها مركزياً وحسب الصلاحيات والمسؤوليات وتتخلص في جدول واحد وبعكس خطة المشروع ككل.

تقدير حجم الطلب :-
     أن توقعات الطلب في السوق وتقديرهم حجم السوق المستقبلي على منتجات المشروع أهم وأعقد عنصر في تحليل الطلب لأنهُ العامل الحاسم في تحديد الجدوى الأقتصادية للمشروع والطاقة الإنتاجية الملائمة بالإضافة إلى تقديرات الطلب يجب أن تغطي توقعات الطلب لمنتج معين للوقت الحالي والمتوقع للفترة بين خمس إلى خمسة عشر سنة ويجب أن نتناول التوقعات في المقام الأول والسوق المحلي من خلال تقدير نصيب المشروع المقترح في السوق المحلي ومصادر التجهيز سواء المحلية منها والخارجية , إضافة إلى دراسة السوق الخارجي وكيف يمكن النفاذ إلى هذه السوق ودراسة إمكانيات التصدير والأسعار المتوقعة ودراسة أسعار الأستيراد وأسعار البيع (الحالية والمتوقعة) . ويتم الحصول على توقعات الطلب على السلعة من خلال جمع وتحليل البيانات الخاصة بالأستهلاك القائم ومعدلات التغير التي طرأت خلال الفترة الماضية , وبعد ذلك تصنف البيانات الخاصة بالأستهلاك حسب شرائح السوق , ثم تعيين المحددات الأساسية للطلب خلال الفترة السابقة وتأثيرها على الطلب ثم وضع تقدير للتطور المستقبلي للمحددات وتأثيرها في الطلب. ومن المعلوم أن تقدير الطلب المستقبلي أكثر صعوبة في حالة المنتجات الجديدة والذي يتطلب في بعض الأحيان دراسة أتجاهات نمو الطلب في دول أخرى تتوفر فيها نفس الظروف الأقتصادية والأجتماعية , وتعتمد محددات الطلب المستقبلي وبشكل كبير على نوع المنتوج وأستخداماتهِ النهائية , وتميل المحددات إلى الأختلاف الواسع بين السلع الأستهلاكية والمعمرة وغير المعمرة .
  (خواجيكة , 2004 : 128-129)  (حمندي , 2000,  : 122)                                                                                 

  أساليب التبؤ بالطلب :-

   هناك العديد من الطرائق والأساليب المستخدمة في تقدير الطلب في المستقبل على سلعة   معينة , والتي تتفاوت في ذمتها من طريقة إلى أخرى , كذلك يعتمد تفضيل على أخرى على حجم الأستثمار وطبيعة السوق وكمية وجودة وتوافر البيانات المطلوبة ودرجة الدقة والجودة المطلوب التوصل أليها كهدف للدراسة , ففي دراسات السوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد يكتفي في أغلب الأحيان بدراسة أحصائيات الأستيراد والإنتاج المحلي في حالة إنتاج السلعة محلياً , أما المشروعات الكبيرة والتي غالباً ما تقوم بأجراء دراسة  تجريها مكاتب أستشارية أو منظمات وطنية أو دولية فيقدر الطلب فيها بطرق أكثر دقة وتعقيد من مجرد دراسة أحصائيات الأستيراد مثل أستخدام طريقة الأنحدار (خواجيكة ,  2004  :   131)
أ- الأساليب التي تعتمد على التقدير الشخصي
   وهي من أكثر النماذج أستخداماً وشيوعاً نظراً لبساطتها , ولكي تكون ناجحة وتحقق المرجو منها يجب أن تكون الظروف الأقتصادية والأجتماعية مستقرة , وهناك عدة طرق لهذهِ النماذج .
1- أسلوب تحديد العوامل :-
تقوم على التحليل الوصفي للعناصر التي تؤثر في الطلب على السلعة , حيث يتم حصر كل العوامل المؤثرة في المتغير الذي يتم التبؤ به (المبيعات) ثم تصنف في فئتين بناء على كونها تعرقل المتغير أو تدعمهُ , رغم أنها تأخذ في الأعتبار كل العناصر التي تؤثر بالمتغير , الأ أن الأوزان التي تعطى للعناصر تعتمد على الخبرة والتقدير الشخصي .
2- أسلوب المقارنة التاريخي                           Historical Analogy Method 
وتقوم على أستقراء المعلومات الماضية أو السابقة ويمكن التوصل من خلال تحليل البيانات التاريخية إلى معرفة العوامل التي تؤثر في حجم المبيعات, فسلعة معينة أو الطلب المتوقع على سلعة معينة في سوق أو بلد أو منطقة معينة مما يساعد المخطط أو صاحب المشروع على التبؤ وتقدير حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع المقترح .
3- أسلوب التبؤ بقطاع الصناعة                               Industry Fore Cost Method 
أن التبؤ بحجم الصناعة ككل يساعد إدارة المشروع في التبؤ بحجم المبيعات للفترة القادمة .
4- أسلوب تحليل مستخدمي المنتج                     User Production Analysis Method    
وتختلف أهمية هذا التحليل بأختلاف نشاط المشروع , فعلى سبيل المثال يمكن التوصل إلى تقدير رقم المبيعات المتوقعة خلال الفترة القادمة من الأدوات الصحية من خلال تحليل شركات البناء والمقاولات التي تعتبر السلعة المنتجة سلعة وسيطة بالنسبة لهم .( أبو عمر  ، 2003: 14  )
ب- النماذج الأقتصادية  :-

  ويمكن تمييز نوعين أساسيين من هذهِ النماذج .. نماذج يتم بموجبها حساب متوسط أستهلاك الفرد , وأخرى تتعلق بالمرونة.

1) متوسط أستهلاك الفرد :-
      وتقوم هذهِ الطريقة على أساس تحديد الأستهلاك الفعلي في السنة أو السنوات السابقة , ثم تقدير عدد السكان المرتبط بهِ وبالتالي حساب متوسط أستهلاك الفرد من خلال تقسيم الأستهلاك الفعلي في سنة مقسوماً على عدد السكان في هذهِ السنة ويفيد التقدير بصورة خاصة بعض السلع ذات الأستخدام الضروري والشائع. 
المرونات :-
 وهناك نوعان : مرونة الطلب السعرية ومرونة الطلب الدخلية 

·   مرونة الطلب السعرية                              Pricing Demand Elasticity
   وهي مقياس يقيس التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة مقسوماً على التغير النسبي في سعر تلك السلعة , مع ثبات على العوامل الأخرى ويعبر عنها رياضياً :- (الرجبي , 1999 :358 – 359) 
حيث أن :- مرونة الطلب السعرية = EP الكمية = Q السعر = P
التغير النسبي = [image: image4.emf] 

%
                         

وتعتمد إيرادات المشروع عادة على السعر الذي ستباع بهِ السلعة المنتجة , وعلى حجم الطلب عند هذا السعر , لذلك يجب معرفة مدى أستجابة الطلب على التغيرات في السعر ويتضح ذلك من أن ألإيراد الكلي للمشروع يرتبط بتغيرات السعر والمرونة .
1- الإيراد الكلي :-
        هو عبارة عن السعر مضروباً بعدد الوحدات المباعة من المنتج .   (أبو عمر ،2003  :16)
ويجب أن يكون الإيراد الكلي مساوياً للنفقات الكلية لمستهلكي السلعة  .
2- الإيراد الحدي والمتوسط                                        Marginal Revenue
    يعرف الإيراد المتوسط بأنهُ الإيراد الكلي مقسوماً على عدد الوحدات المباعة التي تنتج عن 
هذا الإيراد .    (المصدرالسابق  :17)
    وهذا يعني أنهُ مساو للسعر , والعلاقة بين الإيراد المتوسط والكمية علاقة عكسية (علاقة السعر مع الكمية) أما الإيراد الحدي فيعرف بأنهُ التغير في الإيراد الكلي (DTR) الناتج عن التغير في الكمية المباعة من الناتج (Q) بوحدة واحدة .

حيث أن :-
MR = 
التغير في الإيراد الكلي = DTR 

التغير في الكمية المباعة = DQ   
    الإيراد الحدي = MR
ويتم حساب الإيراد الحدي بالعلاقة التالية :-                                     MR=P (1+1/E)

حيث أن :- السعر =  P

المرونة = E
    ويكون الإيراد الحدي صفراً أذا كانت المرونة (1) أي عندما يكون الطلب متكافئ المرونة , ويكون موجباً أذا كان الطلب عالي الطلب (1 ــ < E) , وبذلك إيرادات المشروع تزيد إذا أنخفض السعر , 
   وتقل إذا أرتفع (لأن أرتفاع السعر يخفض الكمية المباعة ) , ويكون الإيراد الحدي سالباً إذا كان الطلب قليل المرونة (1 ــ > E) ويعني هذا أن الإيرادات الكلية للمشروع تنخفض بأنخفاض السعر وتزيد بأرتفاعهُ , ويزيد الإيراد الكلي ما دام الإيراد الحدي موجباً ليصل إلى أقصى مدى ممكن لهُ عندما يكون الإيراد الحدي صفراً , ثم يقل عندما يصبح الإيراد الحدي سالباً وتجدر الإشارة إلى وجود خصائص للطلب على السلعة أهمها :-

1.إذا لم يكن بالإمكان أن يستغني المستهلك عن السلعة يكون الطلب عليها عديم المرونة , فالمستهلك          سيشتري منها الكمية التي يحتاجها بصرف النظر عن سعرها .

2. إذا كان الطلب مرناً وللسلعة بدائل فأن أرتفاع سعرها سيخفض الطلب عليها والتحول إلى السلع البديلة .
3. إذا كان المبلغ المنفق على السلعة صغيراً بالنسبة لدخل المستهلك سيكون الطلب عليها أقل مرونة مما لم كان الأتفاق عليها أكبر .
يمكن أن يتحول الطلب العديم المرونة على سلعة ما إلى طلب مرن إذا ما غير المستهلك أنماط أستهلاكه .
3- مرونة الطلب الدخلية                                  Demand Elasticity        
       تشير النظرية الأقتصادية إلى أن زيادة دخل المستهلك ستزيد الطلب على السلعة بفرض ثبات العوامل الأخرى والعكس صحيح .هناك أستثناء لهذهِ الحالة هو حالة ((السلع الدنيا أو الرديئة)) وهي السلعة التي ينخفض الطلب عليها كلما أرتفع دخل المستهلك , ذلك أنها تأخد نسبة كبيرة من دخل المستهلك الأمر الذي يدفعهُ إلى التحول عنها  أو عن جزء منها إذا ما ازداد دخلهُ .
     ويختلف التغير في الطلب الناتج عن التغير في الدخل وفقاً لطبيعة السلعة إذا يتوقف على مرونة الطلب الدخلية , ولظروف هذهِ المرونة بأنها التغير النسبي (النسبة المئوية للتغير) في الكمية 
مقسومة على التغير النسبي في الدخل , فإذا كانت (M) دخل المستهلك فتكون مرونة الطلب الدخلية (EM) 
      


حيث أن :-

       مرونة الطلب الدخلية = EM

        دخل المستهلك = M

         الكمية =    Q

         نسبة التغير =      %
    فإذا كانت مرونة الطلب الدخلية لمنتج ما أكبر من الواحد الصحيح يكون الطلب على المنتج مرناً دخلياً , وإذا كانت تساوي الواحد يكون الطلب أحادي المرونة دخلياً , أما إذا كان أقل من واحد يكون الطلب قليل المرونة دخلياً , وإذا كان معامل مرونة الطلب الدخلية سالباً تكون السلعة رديئة أو دنيا .
 ج- أساليب التنبؤ الإحصائية

       تعتبر أساليب التبؤ الرياضية أو الكمية والإحصائية من أدق النماذج المستخدمة في عمليات التنبؤ وتقدير مستوى الطلب المتوقع على منتجات المشروع المقترح أو الفرص الأستثمارية قيد الدراسة.

وتنقسم الأساليب الرياضية الخاصة بالتنبؤ إلى ثلاثة نماذج رئيسية هي :-
 (حمندي , 2000  :  139)

1. التنبؤ بأستخدام السلاسل الزمنية .
2. التنبؤ بأستخدام تحليل الأنحدار .
3. الأرتباط .
1- السلاسل الزمنية                                                                 Time Series                            تعتبر عمليات التنبؤ بأستخدام السلاسل الزمنية لتطور ظاهرة أقتصادية معينة من أهم الأساليب الكمية المستخدمة لدراسة السلوك الماضي للتغيرات الأقتصادية وتحليلها والتبؤ من خلالها بالسلوك المحتمل لهذهِ التغيرات في المستقبل .

     وغالباً ما يتطلب التخطيط وأتخاذ قرارات التبؤ المستقبلي بالأحداث التي تحصل ونوعها , ويعتمد التنبؤ عادة على ما حدث في الماضي ويحدث في الحاضر , وبالتالي فأن الزمن يعتبر من أهم العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند أتخاذ القرارات في الكثير من أوجه النشاط  , حيث توجد رابطة من شأنها أن تعطينا ما يسمى سلسلة زمنية تعكس مدى التغير الذي حدث ويحدث مستقبلاً في مبيعات هذا المنتج .

     أن تفسير سلوك أي ظاهرة يتأثر بعدة عوامل رئيسية أهمها :-  (حمندي ,   2000  141  :)

1- تغيرات الأتجاه العام              Trends                                                     

2- تغيرات موسمية                      Seasonal Variations                          

3- تغيرات دورية                 Cyclical Variations                                    

4- تغيرات عرضية أو غير منتظمة        Irregular Fluctuations                   

    بالنسبة إلى تغيرات الأتجاه العام لسلوك الظاهرة قيد البحث على المدى الطويل نسبياً تأخذ أتجاهاً تكرارياً خلال السلسلة الزمنية قيد البحث مثل التغيرات في أنتاج أو مبيعات سلعة معينة خلال مواسم السنة المختلفة , أو في مواسم الأعياد والمناسبات حيث يزداد الإنتاج والمبيعات على حد سواء في هذهِ المناسبات وتنخفض في سواها , وبالنسبة للتغيرات الدورية فهي التي تحدث بشكل منتظم في سلوك الظاهرة موضوع البحث , ولكن بشكل دوري ممتد على فترات زمنية متباعدة نسبياً عشرة سنوات أو عشرون سنة أو أكثر حسب الدورات الأقتصادية المصاحبة للنشاط الأقتصادي في الأقتصاديات الرأسمالية المرتبطة بأقتصاد السوق وما يصاحبهُ من تغيرات وتقلبات حادة تأخذ أشكالاً متباينة بين مراحل الأزدهار والكساد والأنتعاش 

    أما التغيرات الوقتية أو الغير منتظمة فهي تلك التغيرات التي تطرأ على سلوك الظاهرة لأسباب عرضية أو طارئة يكون من الصعب التحكم فيها , كما هو الحال بالنسبة للتغيرات بالصدفة البحتة والتي يصعب التبؤ بها مثال ذلك التغيرات الناجمة عن الظروف الطبيعية بصورة عامة والمناخية بصورة خاصة مثال على ذلك ظاهرة الأحتباس الحراري والتي ينجم عنها كوارث مناخية مثل الأنهيارات الجليدية والعواصف والفيضانات وغيرها والشكل الثاني من التغيرات العرضية مثل الحروب والإضرابات وغيرها .
 (حمندي ,   2000  141  :)

2- تحليل الأنحدار 
   يستخدم تحليل الأنحدار Regression Analysis  كأسلوب للتنبؤ في إيجاد العلاقة التي تربط بين متغيرين أو أكثر وتكون بينهما علاقات أرتباط دالية محددة .

   في حين يستخدم تحليل الأرتباط Correlation Analysis  لقياس درجة أقتران التغير في المتغيرات الأساسية بالتغير في متغير أو مجموعة من المتغيرات الأخرى .

أنواع الأساليب المستخدمة في تحليل الأنحدار :-

· الأنحدار الخطي البسيط      Simple Linear Regression                               

       ويستخدم هذا النموذج لدراسة العلاقة بين متغيرين الأول يسمى التابع Dependent Variable) ) الذي قد ترغب في التبؤ به أو تقديره , والثاني يسمى بالمتغير المستقل (Independent Variable) وقد تكون العلاقة بينهما في صورة خطوط مستقيمة به معنى أرتباطهما بمعادلات الدرجة الأولى للخط المستقيم .

· نماذج الأنحدار الخطي المتعدد   Multiple Linear Regression                    
  ويستخدم لدراسة العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة , وذلك حينما يوجد أكثر من متغير مستقل يمكن أن يعتمد عليهم المتغير التابع ويرتبطون جميعاً بعلاقات خطية .

· نماذج الأنحدار غير الخطية         Non Linear Regression Models          
   ويستخدم لدراسة العلاقة بين عدة متغيرات ترتبط فيما بينها بعلاقات وعلى شكل منحنيات  .
3- تحليل الارتباط
     الهدف من دراسة وتحليل الأرتباط هو من أجل معرفة درجة أرتباط المتغير التابع (Dependent Variable) مثل الطلب على سلعة أو خدمة معينة  والذي يتطلب التنبؤ بالطلب أو تقديره والعــوامـــل المحـــددة للطلب بأعتبارهــــا متغيرات مستقلــة (Independent Variable ) مثل السعر والإعلان وأدوات المستهلكين والدخل الحقيقي وغيرها أي أن النماذج والأرتباط تدرس العلاقة بين متغيرين أو أكثر بهدف معرفة نوع الأرتباط فيما بين هذهِ المتغيرات وقياس درجتهُ واتجاههُ سواء كان الأرتباط طردياً (حينما يكون التغير في المتغيرات بنفس الأتجاه) أو يكون عكسياً (حينما يؤدي التغير في أحد العوامل المحددة إلى تغيرات عكسية في مستويات الطلب على سلعة معينة) وقد يكون الأرتباط البسيط خطياً (حينما يكون شكل الأنتشار خطاً مستقيماً) أو غير خطي (حينما يكون على شكل منحنيات) , علماً أن المقياس الذي يتم بواسطته قياس درجة العلاقة أو الأرتباط بين المتغيرات المختلفة هو معامل الأرتباط (Coefficient of Correlation) الذي يعتبر واحداً من المقاييس الهامة لقياس قوة واتجاه الأرتباط بين المتغيرات الكمية .
د - التنبؤ بأستخدام المحاسب الآلي :-

         هناك ميزات ملحوظة في أستخدام برامج المحاسب الآلي (الكمبيوتر) الإحصائية لتحليل البيانات الخاصة بتقدير الطلب وهي توفر الأساليب البسيطة والأكثر تطوراً في هذهِ البرامج , وأيضاً سهولة الحصول على المتغيرات المختلفة وكميات الطلب , أضافة إلى تقليل الوقت اللازم لحل المعادلات الرياضية مقارنة مع الطريقة اليدوية وتشمل هذهِ البرامج ما يلي :-1- Spss   2- Sas     3- Mintab  4-        Micpostat 5 - Tsp        6- Graphics       7- Bmdp       (خواجيكة , ص162)
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   التكلفة الحدية








 ت








الطلب على السلعة





الإيراد الحدي





الإنتاج بالوحدات





سعر بيع الوحدة


(دينار)





س*





ك*








  ك*





كمية الطلب 





(الكلف) Cost





(الإيرادات) Revenue








I.D


التكاليف 


والإيرادات


بالدنانير





B





(صفر) O





           Q


     الكمية





        Out Put


      المخرجات


  (الإنتاج , المبيعات)





   (ربح)


Profit  





    (خسارة)


Loss       





                Fixed Costs


الكلف الثابتة





Break- Even Point


      نقطة التعادل 





                C


Variable    Costs   


   الكلف             المتغيرة





ر = الربح


ك= الكمية أو نقطة التعادل بالوحدات


ث = التكاليف الثابتة


س = سعر بيع الوحدة اوالوحدة المنتجة


غ= التكلفة المتغيرة 


اوتكلفة الوحدة المنتجة





السعر = التكاليف الصناعية المتغيرة + التكاليف الإدارية والبيعية المتغيرة + هامش ربح من التكلفة 








                                        إجمالي التكاليف التي يتم أستثناؤها + الربح المستهدف


نسبة هامش الربح   = 


من التكلفة                  عدد الوحدات المنتجةوالمباعة × تكلفة الوحدة المستخدمة كأساس لتحديد السعر








   











                   أجمالي التكاليف + الربح المستهدف كنسبة من حجم الأستثمار 








سعر البيع =





                     عدد الوحدات المنتجة والمباعة  








          % �Q              Q1- Q2 / (Q1 +Q2                 �Q/EQ


          % � P          =        P1 – P2 / (P1 +P2)         =      �P/EP


= �Q/Q× P/�P 





Q- Q


Q1 + Q2


M1 – M2 


M1 +  M2        














           %   �    Q


EM =                          =


            %       M 











DTR





DQ








































































































































































































































































































السعر الأصلي
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